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  لإهـــداءا
ء الذين هم إلى أرواح الشهدا

 أآرم منا جميعاً 
إلى روح والدي رحمه الله رحمةً 

 واسعةً 
إلى والدتي الفاضلة أطال الله في 

 عمرها
إلى التي حثتني على مواصلة هذا 
 الدرب وتحملت معي الكد والعناء 

 شريكة دربي زوجتي الغالية
إلى أبنائي الأعزاء الذين 

 أشغلتني الدراسة عنهم
 عمرو وعزالدين

ني وأخواتي الذين إلى إخوا
  أحبوا لي الخير
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  الشكر والتقدير
  

  
  

  . الشكر والحمد الله الذي وفقني في إتمام هذه الدراسة

، إلى أستاذي الفاضل الدكتور حسين مشاقي المشرف علـى  الامتنانأتقدم بجزيل الشكر وعظيم 

 ـ   ي هـذه  هذه الرسالة، على ما بذله من جهد وعلى ما قدمه لي من توجيهـات وإرشـادات  ف

   . الدراسة

ومن ثم أتقدم بالشكر والتقدير إلى أساتذتي في كلية القانون بجامعة النجاح الوطنية،الذين تعلمت 

  . على أيديهم

  : كذلك وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسادة أعضاء لجنة المناقشة

يـاً بتفضـلهما   داخل متحنـاً معلي السرطاوي  متحناً خارجياً والدكتورجهاد الكسواني م الدكتور 

    .   هذه الرسالة   بقبول مناقشة
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  في عقد البيع والاستحقاقالتعرض  ضمان

  "دراسة مقارنة"

  الطالبإعداد 

  ربحي محمد أحمد هزيم

  إشراف

  الدكتور حسين مشاقي

  الملخص

التي تقع على عاتق البـائع، وهـو    الالتزاماتتناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل، أحد       

  . في عقد البيع دراسة مقارنة والاستحقاقضمان التعرض 

  : وقد تناولت هذا الموضوع في البحث في أربعة فصول وهي      

تزام بالضمان، وقد تناولت فيه ماهية عقد البيع    لبعنوان ماهية عقد البيع والا فصل تمهيدي      

وطبيعته وتعريفه، وما يميزه عن عقد المقايضة، وذلك لأن عقد المقايضة هو الأساس المنشـئ  

  -: ل في ثلاثة مباحث وكما يليلعقد البيع، وقد جاء هذا الفص

تكلمت عن ماهية عقد البيع في التشريعات المختلفة، وتطور عقد البيع في القانون  المبحث الأول

  . القانون الروماني، والفرنسي والمصري والأردني

نهـا أنـه   عالجت الدراسة خصائص عقد البيع، لأنه يمتاز بعدة خصائص م المبحث الثانيوفي 

  . ناقل للملكيةد معاوضه، ملزم للجانبين عقد رضائي وعق

  . ، مع بيان  أسبابه وأنواعهفي عقد البيع بالضمان الالتزامعن ماهية تكلمت  المبحث الثالثثم 

 وتناولتـه  عن التعرض بشكلٍ عام تكلمت ضمان التعرض،ب الالتزام فهو الفصل الأولأما       

  -: أربعة مباحثفي 
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لبائع بضمان تعرضه الشخصي، وأعمال التعرض الصادرة عنه، لتزام اامفهوم وضحت  الأول 

التعرض الشخصي الصادر عـن   وبينت شروط لتزام البائع بضمان ذلك التعرض،اوخصائص 

  . البائع

عن البـائع، بحيـث يكـون    ر دائن والمدين بضمان التعرض الصادعن الحدثت ت الثاني وفي 

وبعد ذلك تكلمت عـن  تملـك    يناً تجاه المشتري،ون البائع مدالمشتري دائناً بذلك الضمان، ويك

  . البائع للمبيع بالتقادم، وقد أجازت بعض التشريعات تملك البائع للمبيع بالتقادم

البائع بضمان التعرض الصادر عن الغير، وتكلمت عن خصائص  التزامبينت مفهوم الثالث  وفي

يـر المسـجل   ، فالبيع المسجل وغوشروطه، وتحدثت عن البيع الذي ينشئ الضمان الالتزامذلك 

  . ، تجاه المشتريوالاستحقاقلتزاماً في ذمة البائع بضمان التعرض اوالبيع بالمزاد، ينشئ 

عن الدائن والمدين بضمان التعرض الصادر عـن الغيـر، بحيـث يكـون      تحدثت الرابع وفي

ن الملتزم بالضـمان  المشتري دائناً والبائع مديناً،  بضمان التعرض الصادر عن الغير، وبينت م

  . في حالة البيوع المتتالية

قد أوضـحت فيـه المقصـود    ، والاستحقاقضمان ب الالتزام فهو بعنوان الفصل الثانيما أ      

  : وفيه مبحثان بالاستحقاق

ودعوى المطالبة به، وبينت أثر تـدخل   الاستحقاقضمان الالتزام بتكلمت عن خصائص الأول 

  . وعدم تدخله الاستحقاقالبائع في دعوى 

، من حيث أثره بين البائع والمستحق، وبين المشتري الاستحقاقتكلمت عن آثار  الثاني أما      

وأثر  ثالثة،والمستحق من جهة ثانية، وبينت أثر الاستحقاق الكلي بين البائع والمشتري من جهة 

يان قيمـة التعـويض   الجزئي في العلاقة بين المشتري والبائع من جهة رابعة، مع ب الاستحقاق

  . المتوجب ومقداره
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فهو بعنوان تعديل أحكام الضمان، من حيث تخفيفها وتشديدها والإعفـاء   الفصل الثالثأما       

  -: منها، وقد قسم الفصل إلى مبحثين كما يلي

تخفيف وتشديد أحكام الضمان، بحيث يلتزم البائع بأقل أو أكثر مما هو مقرر في  الأول بينت في

عد العامة لأحكام الضمان، مع بيان موقف القانون المقارن مـن تخفيـف وتشـديد أحكـام     القوا

  . الضمان

هـوم  وحالات سـقوطه،  وبينـت مف   على الإعفاء من الضمان، الاتفاقعن  تكلمت  الثاني وفي

 قارن بالنسبة للإعفاء مـن الضـمان،  وبينت موقف القانون الم الإعفاء من الضمان،  وشروطه،

فهناك عدة حالات يسقط  ت عن موقف القانون المقارن، من حالات سقوط الضمان،تحدثوكذلك 

  . إما بشكلٍ كلي أو بشكلٍ جزئيفي الرجوع بالضمان على البائع،  فيها حق المشتري

    : أما التوصيات التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة فهي      

وذلك ردني من القانون المدني الأ) 551(ادة تعديل نص الم نتمنى على المشرع الأردني، : أولاً

 بعد إجازته، ممن لـه حـق الإجـازة    لموقوف عقداْ صحيحاًيعتبر العقد ا لأن المشرع الأردني،

  ليصـبح  ن يتم تعديل النصأتمنى أجازته وإموقوف هو عقد صحيح حتى قبل وأرى أن العقد ال

  : على النحو التالي

  . نافذاً ولازماً في حق المشتري وانقلب في حقه، المالك البيع سرى العقد إذا أقر-1

  . وينقلب نافذاً ولازماً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد-2

لأنها لا ، من القانون المدني الأردني، )505(رة الثالثة من نص المادة ضرورة تعديل الفق : نياًثا

ولم تميز كذلك إذا كان البـائع  لتي يحدثها المشتري في المبيع، اتبين مصير التحسينات الكمالية 

  : يصبح نص الفقرة الثالثة على النحو التالي أنواقترح  ؟ سيء النية أم لا
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ويضمن البائع للمشتري ما أحدثه في المبيع من تحسينٍ نافع مقـدراً بقيمتـه يـوم التسـليم      -3

إذا  الكمالية، التي أحدثها المشتري في المبيع، لمشتري قيمة التحسيناتللمستحق ويضمن البائع ل

   . كان البائع سيء النية

علـى   الاتفاقإذا كان بالإمكان  الأردني أن يبين بنصوصٍ صريحةٍ، نتمنى على المشرع : ثالثاً

وذلك لعدم ورود مثـل تلـك    الإعفاء أوالتشديد  أوبالتخفيف  أمايل أحكام الضمان في البيع، تعد

  . قانون المدني الأردنيفي ال النصوص،

شروع القانون المدني الفلسطيني، من م) 467(إضافة فقرة خامسة لنص المادة،  ضرورة : رابعاًً

أو الأثـر   عنـد البيـع،   ستحقاق المبيع للغيرابوذلك لأن هذه المادة لم تبين أثر علم المشتري، 

ص الفقرة الخامسـة علـى   وأقترح أن يكون نيام المشتري بشراء ساقط الخيار، المترتب عند ق

  : النحو التالي

ن رد قيمة المبيع وقـت  ع ولاًمسؤالمبيع عن فعل الغير،  فإن البائع يكون  استحقاقإذا نشأ  -5

ساقط  اشترىأو أنه  ،الاستحقاقن يعلم وقت البيع سبب إلا إذا أثبت أن المشتري كا ،الاستحقاق

  . الخيار

   من القانون المدني المصـري ) 455( إبدال رقم المادة نتمنى على المشرع الفلسطيني، : خامساً

مـن مشـروع   ) 467( من القانون المدني المصري،  وذلك عند مقارنتها بالمادة) 445(بالمادة 

ضـمان   تتحدث عـن من القانون المدني المصري، )445(لأن المادةيني، القانون المدني الفلسط

شروع في م على تعديل أحكام الضمان، الاتفاقبين  بينما المقارنة تتمالعيوب الخفية في المبيع، 

  . مقارنةً مع القانون المدني المصريالقانون المدني الفلسطيني، 

لبيع ملك الغير، أن يعتبر العقد، عقداً موقوفاً  أصيلهمنى على المشرع المصري عند تنت : سادساً

عقد القابل للإبطـال تكـون آثـاره    على الإجازة بدلاً من جعله عقداً قابلاً للإبطال، وذلك لأن ال

ساريةً بحق أطرافه، حتى يتم إبطاله، أما العقد الموقوف على الإجازة، فإن آثاره لا تسـري إلا  



 ص  

بعد إجازته ممن له حق الإجازة، فالعقد القابل للإبطال كما ورد في القانون المدني المصري، تم 

  : تأصيله على حكمين هما

ل المشتري، وأن آثار العقد لا تسري بحق مالك المبيع الحقيقي، ولا أن العقد يمكن إبطاله من قب

 العقد من قبـل المشـتري أو إجازتـه    ينبغي إعطاء الحق للمشتري في إبطال العقد، لأن إبطال

      . تصدر من شخصٍ لا يملك المبيع
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  المقدمـــة

التي تقع علـى   ماتالالتزافي عقد البيع، من  والاستحقاقيعتبر موضوع ضمان التعرض       

ملكية المبيع للمشتري، أو بعد إبـرام عقـد    انتقالبعد  الالتزامعاتق البائع، وغالباً ما يظهر هذا 

ا ما قرأت قانوناً من واضعو التشريعات إلى تنظيم أحكام الضمان بشكلٍ جيد، فإذ اهتمالبيع،لذلك 

كـذلك نصوصـاً خاصـة    فستجد فيه على الأغلب نصوصاً خاصـةً بعقـد البيـع، و   القوانين، 

  . والاستحقاقالتعرض  ، ضمانى وجه الخصوصالمترتبة على أطرافه، وعل بالالتزامات

  : راسة، سأوضح ثلاثة أمورالد ومن خلال      

، والأمر الثالـث  الاستحقاقضمان ب الالتزام ضمان التعرض، الأمر الثانيب الالتزام الأمر الأول

التعرض بنوعيـه   سأوضح فيهفي البيع، أما الأمر الأول  الضمان أحكامعلى تعديل  الاتفاقهو 

وكذلك تحديد الجهة التي يصدر عنها التعرض، وبيان ما يمتاز به التعرض من  القانوني والمادي

، والسبل الاستحقاقخصائص، وما يتطلبه من شروط لتحققه، أما الأمر الثاني فإنه يتناول ضمان 

ة أن يحصل كـل ذي  وتبعاته، بغي الاستحقاقالبائع، وآثار التي يسلكها المشتري لبلوغ حقه من 

  . ه عشراتٍ من عقود البيعفييكاد يوم يمر دون أن توثق وتبرم  لأنه لا حقٍ على حقه

بالضمان في ذمة البائع، فيزيـد أو   التزاماًولكون عقد البيع عقداً ناقلاً للملكية، يترتب عنه       

 اقتصـادية ، متعـددة  ولاعتبـارات لهذا ولغيره من الأسباب، ينقص في الذمة المالية لأطرافه، 

  في عقد البيـع  والاستحقاقالتعرض  هذا الموضوع، وهو ضمان اخترتوعمليةٍ ومنطقية، فقد 

  . ليكون مداراً للبحث والتمحيص

إلى أي حد تصل مسؤولية البـائع  : معالجتها في هذه الدراسة فهيسيتم أما الإشكالية التي      

وهل يعتبر تملك البائع للمبيع بالتقادم تعرضـاً   مطلقة أم نسبية؟ مسؤولية هي وهل مان؟عن الض

لإجابة عليه من خلال هـذه  بالضمان مع تسليم المبيع؟ كل ذلك ستتم ا الالتزام؟ وهل يتعارض 

   . الدراسة
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قبل ونضيف إلى ما تقدم أن هناك بعض المسائل المتعلقة بموضوع الدراسة، لم تبحث من       

بشكلٍ كامل، أو تم البحث فيها بصورةٍ عرضيةٍ، أو تم الإشارة إليها بشكلٍ مختصر، وسـأتطرق  

  : موضوع البحث منها ما يلي اختيارفي هذا المجال إلى عدة أمور، دفعتني إلى 

مسألة الربط بين أحكام القانون المدني المقارن، وترجيح الأصوب منها في مختلـف أحكـام   ) 1

  . ، وبيان النتائج التي ستترتب عند الأخذ برأيٍ دون الآخروالاستحقاقضمان التعرض 

لك لأن هذه المسألة لـم       ؟ وذ مسألة البيوع المتتالية، ومن هو الملتزم بالضمان في هذه الحالة) 2

هتماماً كبيراً من قبل الباحثين، مع أن إمكانية وقوع تلك الإشكالية في الحياة العمليـة أمـر   اتلق 

  . زجائ

على تعديل تلك المسـؤولية، مـن حيـث     الاتفاقمسألة تعديل أحكام الضمان، ومدى جواز ) 3

على تعديل  الاتفاق ، وخصوصاً أن بعض التشريعات لا تجيزمنها الإعفاءالتشديد والتخفيف أو 

  . أحكام الضمان ومنها الإعفاء من الضمان 

في عقـد البيـع، الـذي نحـن      والاستحقاقوبخصوص دراسة موضوع ضمان التعرض       

على تعديل أحكـام الضـمان     الاتفاق، بالنسبة لجواز اختلفتبصدده، فإن التشريعات العربية قد 

أن أكتب في هذا الموضوع، متضرعاً إلى االله تعالى أن أحقق الهدف المنشـود مـن    ارتأيتفقد 

دراسة في ظل القانون والبحث، لذلك ستكون ال الاهتمامهذه الدراسة، وأعطي الموضوع حقه في 

لسنة ) 43(م، مقارنةً مع القانون المدني الأردني، رقم 1948لسنة ) 131(المدني المصري، رقم

م، مع ترجيح النصـوص   2003مقارنةً مع مشروع القانون المدني الفلسطيني لسنة م،  1976

القضائية التـي   القانونية الأدق والأصوب، والمتعلقة بموضوع الدراسة،  وتدعيمها بالإجتهادات

  . تؤيد ذلك
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  -: منهج البحث

في هذه الدراسة على المنهج التحليلي، وذلك لأنني سوف أقوم بتحليل النصـوص   اعتمدت -1

في البيع، والوقوف عنـد بعـض الإجتهـادات     والاستحقاقالقانونية المتعلقة بضمان التعرض 

  . ه عند بناء أحكامهاالقضائية وتحليلها، وبيان المبدأ القانوني الذي تستند إلي

في هذه الدراسة كذلك المنهج المقارن، وذلك لبيان المواقف القانونيـة فـي مصـر     اتبعت -2

في البيع، مع بيان أوجـه التشـابه    والاستحقاقوالأردن وفلسطين، من مسألة ضمان التعرض 

لمحاكم بمـا  بينها، وتغليب الموقف الأفضل منها، كذلك أردفت الدراسة بإجتهادات ا والاختلاف

ومن ثم إبداء الـرأي  توجهاتهم،  اختلافوالباحثين على يتعلق بموضوع الدراسة وآراء الفقهاء، 

   . الخاص حيثما يكون له محل

  : جاءت الدراسة مقسمة على النحو التاليوهذا       

بالضمان وإشتمل على ثلاثـة مباحـث    والالتزامعن ماهية عقد البيع  تكلمت : الفصل التمهيدي

  : هي

  . ماهية عقد البيع في التشريعات المختلفة : المبحث الأول

  . خصائص عقد البيع : المبحث الثاني

  . بالضمان في عقد البيع الالتزامماهية  : المبحث الثالث

  : ضمان التعرض وإشتمل على أربعة مباحث هيالالتزام ب : الفصل الأول

  . ضه الشخصيالبائع بضمان تعر التزاممفهوم  : المبحث الأول

  . الدائن والمدين بضمان التعرض الصادر عن البائع : المبحث الثاني

  . البائع بضمان التعرض الصادر عن الغير التزاممفهوم  : المبحث الثالث
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  . عن الغير الدائن والمدين بضمان التعرض الصادر : المبحث الرابع

  : بحثين هماوإشتمل على م الاستحقاقضمان الالتزام ب : الفصل الثاني

  . ودعوى المطالبة به الاستحقاقضمان الالتزام بخصائص  : المبحث الأول

  . الاستحقاقآثار  : المبحث الثاني

  : تعديل أحكام الضمان وإشتمل على مبحثين هما : الفصل الثالث

  . تخفيف وتشديد أحكام الضمان : المبحث الأول

  . ن وحالات سقوطهعلى الإعفاء من الضما الاتفاق : المبحث الثاني

التي نتمنـى  والتوصيات  تي تم التوصل إليها في الدراسة،تضمنت النتائج ال، خاتمةثم تلا ذلك 

  . قائمة المراجع والمصادروبعد ذلك جاءت  بها،  يأخذ أن المشرععلى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  5

  

  

  

  

  الفصل التمهيدي

  ماهية عقد البيع و الالتزام بالضمان
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  الفصل التمهيدي

  بالضمان والالتزامماهية عقد البيع 

في عقد البيع، ينبغي  والاستحقاقبادئ ذي بدء وقبل البحث بما يخص ضمان التعرض       

 في الحياة العملية انتشاراعقود توضيح مفهوم وماهية عقد البيع، لأن عقد البيع يعتبر من أكثر ال

ت هناك اً في العصور القديمة، وإنما كانوذلك لأن عقد البيع لم يكن متعارفاً عليه كما هو حالي

 بموجبها مبادلة سلعة بسلعة أخرى ما كان يعرف بالمقايضة، إذ يتم يوسيلة لمبادلة الأموال وه

، أصبحت المقايضة لا تفي بمتطلبات المجتمع، لأنها الاجتماعيةومع تطور وتعدد الروابط 

  . تحتاج إلى توافق بين رغبات المتقايضين

الإنسان مواد ذات منفعة عامه تقاس عليها السلع الأخرى، وهي  اكتشفرور الزمن ومع م      

 وأصبحتلتقييم السلع، ومن هنا نشأت فكرة عقد البيع، كمقياسٍ عام اعتمدتالثمينة التي المعادن 

السلع تباع بمقابل من المعادن الثمينة، وبعد تطور المجتمعات وظهور الدولة، أصبحت هي التي 

المعادن الثمينة، وتحدد أوزانها وأحجامها وعياراتها، وذلك لأن عقد البيع أسهل في  تتولى صك

  . )1(المبادلة من عقد المقايضة

، قد البيع فـي التشـريعات المختلفـة   ماهية ع الأول سم الفصل إلى ثلاثة مباحث،قُوعليه       

البيع مرتبةً علـى النحـو    بالضمان في عقد الالتزامالثالث ماهية اني خصائص عقد البيع، والثو

  : التالي

  

  

                                                            
 . دار الجامعـه الجديـده للنشـر    : مصـر  . د ط . العقود المسماه شرح عقدي البيع والمقايضه : سلطان، أنور. د )1(

   . 17ص  . م2005
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  المبحث الأول

  المختلفةماهية عقد البيع في التشريعات  

مع مرور الزمن أخذ التعامل بعقد المقايضة يتلاشى شيئاً فشيئاً، حتـى أصـبح التعامـل          

عليـه  بموجبه قليلاً جداً، وقد أخذ واضعو التشريعات بتنظيم عقد البيع في تشريعاتهم، والتركيز 

 ـ ريعات، لأنـه  أكثر من عقد المقايضة، مع الإبقاء على تنظيم عقد المقايضة أيضاً في تلك التش

لعقد البيع، ولأن طبيعة عقد البيع وعقد المقايضة، توجد بينهمـا قواسـم    يعتبر الأساس المنشئ

عقـد   مشتركة، فلذلك لم يتم إلغاء تنظيم عقد المقايضة في تلك التشريعات المعاصرة، فأجـد أن 

  . ملكية المال بثمن نقدي انتقالالبيع يختلف عن عقد المقايضة، بأنه يتم 

، وعلى وجه الخصوص بالأموال العينية، ويكـون  )1(مبادلة عينٍ بعينأما المقايضة فتتم ب      

، والتي تبين ماهية عقد البيع وذلك في ةالبحث بتطور عقد البيع في القوانين والتشريعات المختلف

   : التاليةب المطال

  المطلب الأول

  يع في القانون الروماني والفرنسيعقد الب 

 بارتبـاط عقداً رضائياً، ينعقـد   باعتبارهلقد وردت أحكام عقد البيع في القانون الروماني،       

أحكام عقد البيع إلى القـانون   انتقلتالقبول بالإيجاب، دون أن يكون العقد ناقلاً للملكية، ومن ثم 

  : ، فلذلك يكون البحث في تطور عقد البيع من خلال الفروع التالية)2(حيث تم تعديلها الفرنسي

  

  

  

                                                            
 ـ.  ةالمقاولالبيع والإيجار و ةالمدنيالوجيز في العقود  : الفضلي، جعفر . د) 1(  ـ ةالطبع تبـة دار  مك : الأردن . ةالثاني

   . 14ص  . م 1997. للنشر والتوزيع ةالثقاف

   . 19-18ص  ). مرجع سابق( . العقود المسماه : سلطان، أنور. د )2(
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  لالفرع الأو

  عقد البيع في القانون الروماني 

القبـول   بارتبـاط يعتبر عقد البيع في القانون الروماني من العقود الرضائية، التي تنعقـد        

كان ينشئ تعهداً فـي  كية المبيع إلى المشتري، وإنما بالإيجاب، وذلك لأن العقد لم يكن ناقلاً لمل

  . )1(به والانتفاعهو تمكين المشتري من وضع يده على المبيع، ذمة البائع، 

فبموجب القانون الروماني كان المبيع لا تنتقل ملكيته إلى المشتري، ولا يلزم البائع بنقـل        

ذلك في العقد بشكلٍ صريح، مع إتباع بعـض  ملكية المبيع إلى المشتري، إلا إذا تم النص على 

الملكية، ومنها الإشـهاد علـى البيـع أو     لانتقالالإجراءات الشكلية التي كان يشترطها القانون 

 التـزام التنازل القضائي عن المبيع، أو التسليم أو حيازة المبيع بالتقادم من قبل المشـتري، لأن  

ويفرض عليه دفع تعرض الغير عـن المشـتري    العقد يمنعه من التعرض للمشتري، البائع في

  . دون أن يلتزم بنقلها إلى المشتري ،ملكية المبيع له استبقاءفلذلك كان البائع يستطيع 

على عدم التعرض للمشتري في المبيع، لـذلك   يقتصر الضمان الذي يلتزم به البائع كانف      

نقل حيازة المبيع إلى  باستطاعتهن البائع كان بيع ملك الغير صحيحاً في القانون الروماني، إذا كا

 الاشـتراط للمبيع، ودلالة ذلك أن المشتري يجوز لـه   لذلك المشتري، دون أن يكون البائع مالكاً

نقل ملكية المبيع له، وكان مثل ذلك الشرط  يعتبر صحيحاً، لأنه من طبيعة البيع ي أن على البائع

  . المشتري، وليس نقل الحيازة له فقطالذي يلزم البائع بنقل ملكية المبيع إلى 

بعدم نقل ملكية المبيع للمشتري، لأن مثل ذلك الشرط يتنافى مع طبيعة  الاشتراطفلا يجوز       

  . )2(والتزاماته البيع 

  

  
                                                            

 ـ ةالطبع.  4ج .  الوسيط في شرح القانون المدني : السنهوري، عبد الرزاق أحمد. د )1( منشـورات  :  لبنـان  . ةالثالث

   . 23ص  . م1998 . ةالحلبي الحقوقي

   .  409ـ 407ص  ). مرجع سابق( . 4ج  . الوسيط في شرح القانون المدني : السنهوري، عبد الرزاق أحمد. د )2(
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  نيالفرع الثا

  عقد البيع في القانون الفرنسي 

لروماني، فيما يتعلـق بعقـد   تضمن القانون الفرنسي القديم القواعد التي أخذ بها القانون ا      

ملكية  لانتقالوالتنازل القضائي، كإحدى الطرق  الإشهاد استبعدالبيع، إلا أن القانون الفرنسي قد 

الملكية، وهو التسـليم الفعلـي    لانتقالالمبيع من يد البائع إلى المشتري، وأضافوا شرطاً جديداً 

  . تري، إلا إذا تم التسليم الفعلي للمبيعتنتقل ملكية المبيع من البائع إلى المشع، فلا للمبي

وعندما أدرك المتعاقدون أن الهدف من العقد هو نقل ملكية المبيع، من البائع إلى المشتري       

 ـ، الفعلي، وأجازوا التسليم الصوري التسليم اشتراطألغوا   د البيـع واكتفوا بحدوث التسليم في عق

جـون  ، بمجرد التعاقد، مثل الفقيه كيرملكية المبيع نتقالاوقد نادى بعض الفقهاء الفرنسيين بمبدأ 

اقلٍ للملكيـة  هؤلاء الفقهاء، وبقي عقد البيع عقداً غير ن بآراءرغو، إلا أنه لم يتم الأخذ آوالفقيه 

 التـزام ، لأن )1(فقد كان بيع ملك الغير صحيحاً في القانون الفرنسي القديم ،يفي القانون الفرنس

لى تمكين المشتري من وضع يده على المبيع، وعندما وضع قانون نـابليون  البائع كان يقتصر ع

في ظل التشريع الفرنسي الحديث، لم يتم إقرار وتبني الفكرة الرومانية القديمة في ذلك القانون، 

، فقد كان بيع ملك الغير يعتبـر  انعقادهمجرد التي كانت تعتبر أن عقد البيع غير ناقلٍ للملكية، ب

جب قانون نابليون، لأن البائع ليس مالكاً للمبيع، واعتبر قانون نابليون أن ملكية المبيع باطلاً بمو

 . )2(البيع انعقاد تنتقل من البائع إلى المشتري بمجرد

  المطلب الثاني

  لبيع في القانون المصري والأردنيعقد ا 

للملكية، وكذلك نظـم عقـد   عقداً ناقلاً  باعتبارهلقد نظم القانون المصري أحكام عقد البيع       

عقاراً، فلذلك سأقوم ببحـث   البيع في القانون الأردني مع التفرقة، إذا كان المبيع مالاً منقولاً أو

                                                            
   . 19ص  ). مرجع سابق( . ةعقود المسماال : سلطان، أنور. د) 1(

   . 411- 410ص  ). مرجع سابق( . 4ج  . نيالوسيط في شرح القانون المد : السنهوري، عبد الرزاق أحمد. د) 2(
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تطور عقد البيع في القانون المصري في الفرع الأول، وسأتناول تطور عقد البيع فـي القـانون   

  . الأردني في الفرع الثاني

  الفرع الأول

  انون المصريلقعقد البيع في ا 

يعتبر عقد البيع في القانون المدني المصري القديم والجديد، عقداً ناقلاً للملكية، إذ أن ملكية       

  يـالتالشكليـة،   مع مراعاة بعض الشروط  دالعق بانعقادالمبيع تنتقل من البائع إلى المشتري، 

قولة، إذ لا تنتقل ملكية المبيع يشترطها القانون المصري، في بيع العقارات والأموال غير المن

قد ورد تعريف عقد البيع في ومثل التسجيل،  ةالإجراءات الشكليإلى المشتري، إلا بإتباع بعض 

  : حيث جاء فيها )418(القانون المدني المصري الجديد، من خلال نص المادة 

خـر فـي مقابـل ثمـن     ينقل للمشتري ملكية شيء، أو حقاً مالياً آ نالبيع عقد يلتزم به البائع أ"

  . )1("نقدي

قد يرد  وإنما، عقد البيع على نقل ملكية المبيع من خلال هذا التعريف، لم يقتصر موضوع      

قد يرد وق الملكية، كحق الانتفاع مثلاً، البيع على نقل حق من الحقوق المتفرعة عن حموضوع 

الة الحق، إذا تمت مقابل موضوع عقد البيع على نقل ملكية حق شخصي، كما هو الحال في حو

البيع لا ينقل ملكية المبيع إلى المشتري، إذا كان المبيع معيناً بالنوع،  انعقادمبلغٍ من النقود، لأن 

العقد،  انعقادذلك لأن الملكية لا تنتقل في مثل هذا البيع إلا بالإفراز، وتنتقل ملكية المبيع بمجرد 

  . )2(كان البيع يقع على شيءٍ معين بالذات اإذ

  

  

                                                            
) 43(رقـم   يمن القانون المدني الاردن)  465(رقم  ةم وتقابلها الماد1948لسنة ) 131(رقم القانون المدني المصري ) 1(

   . م 2003لسنة  نيمن مشروع القانون المدني الفلسطي)  428( ةم وتقابلها الماد 1976لسنة 

   . 23- 22ص  ). مرجع سابق( . ةقود المسماالع : سلطان، أنور. د) 2(
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  نيالفرع الثا

  عقد البيع في القانون الأردني 

حيث جاء فيها ) 465(ي الأردني، بنص المادة لقد ورد تعريف عقد البيع في القانون المدن      

  : ما يلي

  . )1("البيع تمليك مال أو حق مالي لقاء عوض"

قد ركز على طبيعـة  يتضح من خلال النص، أن المشرع الأردني عند تعريفه لعقد البيع،       

وماهيته، باعتباره عقداً ناقلاً لإحدى الأموال أو الحقوق المالية، دون أن يحدد العوض الذي  العقد

  . يكون مقابلاً لنقل الملكية في عقد البيع

إلا أن المشرع المصري قد حدد العوض في عقد البيع، بأنه ثمن نقدي، وذلك مـن أجـل         

  . )2(قد المقايضةالتمييز بين عقد البيع وع

  : حيث جاء فيها) 105( قد ورد تعريف عقد البيع في مجلة الأحكام العدلية، بنص المادةو      

، فعقد البيع بهذا التعريف يختلط بعقد المقايضة، وذلك لأن أي مبادلـة  )3("البيع مبادلة مال بمال"

يعتبر  العدلية، فعقد الصرف للأموالكام مالٍ بمال يعتبر بيعاً، وفقاً للتعريف الوارد في مجلة الأح

  . أيضاً عقد بيعٍ وفقاً لذلك التعريف

) 428(لمشروع القانون المدني الفلسطيني، فقد ورد تعريف عقد البيع في المادة ةأما بالنسب      

  : حيث جاء فيها

                                                            
من مشروع القانون ) 428(  ةلقانون المدني المصري وتقابلها المادمن ا)  418( ةتقابلها الماد القانون المدني الأردني) 1(

   . المدني الفلسطيني

 ـد:  الأردن.  ةالثاني ةالطبع . ةالعقود المسما : ، صاحبالفتلاويو. الفضل، منذر. د )2(  . للنشـر والتوزيـع   ةار الثقاف

   . 21ص  . م 1995. عمان

   . ةدني المطبق في الأراضي الفلسطينيتعتبر القانون الموالتي  ةمجلة الأحكام العدلي) 3(
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قابـل ثمـن   البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع، أن ينقل للمشتري ملكية الشيء أو حقاً مالياً، في م"

  . )1("نقدي

 ن يكون الثمن نقداً في عقـد البيـع  أ أشترطأجد أن مشروع القانون المدني الفلسطيني، قد       

ملكية هو ال انتقاليعتبر لأن المشرع الأردني وليس عوضاً كما ورد في القانون المدني الأردني، 

فـإن   ،موال المنقولة المعينة بالذاتفإذا تم إبرام العقد وكان المبيع من الأ ،أثر من آثار عقد البيع

أما إذا كان المبيع مـن الأمـوال المنقولـة     ،العقد انعقادالملكية إلى المشتري يتم بمجرد  انتقال

المبيع  إفرازوإنما يجب  ،العقد انعقادفلا تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد  ،المعينة بالنوع

مثل السيارات  ،ذات الطبيعة الخاصة المنقولةأو الأموال فإذا كان المبيع من العقارات  ،قبل ذلك

الإجـراءات   اسـتيفاء وإنما يجـب   ،العقد انعقادفلا تنتقل ملكيتها إلى المشتري بمجرد  ،والسفن

وخصوصاً إذا كانـت العقـارات    ،وهي التسجيل بالدوائر المختصة ،نوناقالشكلية التي حددها ال

   . )2(تدخل في نطاق التسوية

البيـع،   انعقادأما بالنسبة للقانون المدني المصري، فالأصل أن ملكية المبيع تنتقل بمجرد       

، أما بالنسبة للأموال المنقولـة  ولكن هذه القاعدة لا تطبق إلا في الأموال المنقولة المعينة بالذات

  . إفرازها العقد، وإنما يجب انعقادالمعينة بالنوع، فإن ملكيتها لا تنتقل إلى المشتري بمجرد 

كذلك العقارات والأموال  المنقولة ذات الطبيعة الخاصة، فلا تنتقل ملكيتها إلى المشـتري        

مراعاة بعض الإجراءات الشكلية فـي ذلـك،    ملكيتها لانتقال العقد، وإنما يشترط انعقادبمجرد 

   . )3(في البيع انعقادومنها التسجيل في الدوائر المختصة، لأن التسجيل ركن 

مسجل، ومنها أن البيع الرتب بعض الآثار في عقد البيع غير إلا أن المشرع المصري قد       

فيه بالشفعة، ويكون البيع غير المسجل سبباً صـحيحاً فـي التقـادم     جوز الأخذغير المسجل ي

                                                            
من القانون ) 465( ةلقانون المدني المصري وتقابلها المادمن ا)  418( ةانون المدني الفلسطيني تقابلها المادمشروع الق) 1(

   . الاردني المدني

 87ص ).  مرجـع سـابق  .  (شرح القانون المدني الأردني العقود المسماة:  والفتلاوي، صاحب. الفضل، منذر. د) 2(

 . 88و

 . 23 - 22ص ).  مرجع سابق.  (العقود المسماة شرح عقدي البيع والمقايضة:  سلطان، أنور. د) 3(
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الخمسي، وأن البيع الصادر من غير المالك في حالة البيع غير المسـجل، يكـون بيعـاً قـابلاً     

الآثار لعقد البيع تترتب سواءً في البيع المسجل والبيع غير  هذه ال من جهة المشتري، فإنللإبط

غيـر   في العقد المسجل، إلا أن الملكية لا تنتقل إلى المشتري في عقد البيع، كأثرٍ من آثار البيع

        . )1(المسجل وخصوصاً في العقارات

  المبحث الثاني

  خصائص عقد البيع

فهو عقـد رضـائي وعقـد    ، قد البيع بعدة خصائص تميزه عن غيره من العقوديمتاز ع      

معاوضة وعقد ملزم للجانبين وعقد ناقل للملكية وهناك بعض العقود تتشابه بشكل كبير مع عقد 

لا بد مـن توضـيح هـذه    لصرف، وبعض العقود الأخرى فلذلك البيع، كعقد المقايضة وعقد ا

  : طالب التاليةفي الم شيء من التفصيلالخصائص ب

  طلب الأولالم

  عقد رضائي وعقد معاوضة 

يمتاز عقد البيع بأنه عقد رضائي وعقد معاوضة، ويشترك عقد البيع في هذه الخصـائص        

  . …مع بعض العقود الأخرى، مثل عقد المقايضة وعقد الصرف

 لى لعقـد البيـع  الأول الخاصية الأولذلك يقتضي تقسيم المطلب إلى فرعين، سأتناول في الفرع 

عقـد   أنـه  وهي عقد رضائي، وفي الفرع الثاني سأتناول الخاصية الثانية لعقد البيـع، وهـي  

  . معاوضة

                                                            
  . 505ص ).  مرجع سابق.  (4ج .  القانون المدني الجديد الوسيط في شرح:  السنهوري، عبد الرزاق أحمد. د) 1(
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  الأولالفرع 

  عقد رضائي

ينعقد عقد البيع بارتباط القبول بالايجاب، وذلك لأن عقد البيع من العقود الرضائية التي لا       

 ي الحالات التي نص عليها القـانون أو إجراءً شكلياً، إلا ف شكلاً معيناً، لانعقادهايتطلب القانون 

فاء كما هو في عقود  بيع العقارات والأموال غير المنقولة، فلا يكون العقد صـحيحاً إلا باسـتي  

القانون، مثل التسجيل، فالشرط الشكلي هنا ركن انعقـاد فـي    هاالشروط الشكلية، التي نص علي

  . العقد، وليس شرطاً للإثبات

وهناك بعض البيوع التي ترد على المركبات لا تعتبر صحيحةً، إلا إذا تم التسجيل للعقـد        

في الدوائر المخصصه لذلك، وعليه فإن بعض عقود البيع لا تنتقل بهـا الملكيـة، بـالرغم أن    

 المبيع، كما هو الحال في بيـع الأمـوال   الشيء المعقود عليه مالاً منقولاً، وذلك حتى يتم إفراز

  . )1(المثلية

 ذه، ببعض الإجراءات الشكليةالتشريعات بإحاطة عقود البيع هو القوانين واضعو اهتموقد       

 المبيع فيهـا يتعلـق بسـيادة الدولـة    لما لهذه العقود من أهمية كبيرة في الحياة العملية، ولكون 

  . وخصوصاً أن هذه العقود تقع على بيع العقارات والأموال غير منقولة

   فرع الثانيال

  )تبادلي( عقد معاوضة

يعتبر عقد البيع من عقود المعاوضة لأن كل طرفٍ من أطرافه يقدم مقابلاً، لما أخذ مـن        

المتعاقد الآخر، فالبائع يقدم سلعةً ما أو شيء ما، وهو المحل في عقد البيع، بينما يقوم المشتري 

                                                            
 : الأردن . الأولـى  ةالطبع.  شرح عقد البيع في القانون المدني الأردني ةالعقود المسما : الزعبي، محمد يوسف. د) 1(

    . 20- 19ص  . م 1993 .د ن
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قد البيع قد أعطى شيئاً مقابلاً، لما أخـذ مـن   بدفع ثمن المبيع إلى البائع، فيكون كل طرفٍ في ع

  . )1(الطرف الآخر

، فالمعاوضة المحددة هي التي يستطيع طرفا العقد احتماليةفقد تكون المعاوضة محددة أو       

 التزامـات معرفة المقابل الذي سيأخذه، والمقابل الذي سيدفعه عند إبرام العقد، بحيـث تكـون   

  . دينار يمائت، ومثال ذلك بيع آله بسعر عقدال انعقاددر، عند القيمة والق الطرفين محددة

، فلا يستطيع طرفا العقد معرفة مقدار مـا سـيأخذ كـل    احتماليةأما إذا كانت المعاوضة       

يشوب العقد حينئذٍ الجهالة وهذا لا يجـوز  ر ما سيعطي عند إبرام العقد، إذ طرفٍ منهما، ومقدا

قد تتوقف على حادثة غير محققة الوقوع، أو أن وقت هذه  لالتزاماتافي العقود بشكلٍ عام، لأن 

الكسب أو الخسارة التـي تلحـق بـالأطراف،     الحادثة غير محدد، وعليه فلا يمكن تحديد مقدار

  . ين مثلاًكعقود التأم

المعاوضة فيه محددة القيمة،  بحيث يسـتطيع   نإلا أعقد معاوضة،  يعتبرفلذلك فإن عقد البيع  

  . )2(ع والمشتري معرفة مقدار ما سيأخذ ومقدار ما سيعطي للطرف الآخر، عند إبرام العقدالبائ

  المطلب الثاني

  ملزم للجانبين وعقد ناقل للملكيةعقد   

العقـد   انعقادللجانبين، لأن  ملزماُ يكون إن ذلك العقدم عقد البيع بإرادة أطرافه، فإبرا عند      

متقابلة، بحيث لا يمكن لأحد أطرافـه أن يـتخلص مـن هـذه      التزاماتينشئ في ذمة أطرافه 

  . بإرادته المنفردة الالتزامات

عقد البيع من العقود الناقلة للملكية، بحيث تنتقل ملكية المبيع من البائع إلـى   كذلك ويعتبر      

المشتري، بمجرد إبرام العقد بشكلٍ صحيح، ويكون ذلك بالتسليم أو بالحيـازة أو بـأي إجـراء    

ع الواردة في التشريعات المختلفة، والتي تتعلق ببعض البيو الاستثناءاتشكلي آخر، مع مراعاة 
                                                            

    . 9ص  . م 2003. للنشر ةعربيال ةدار النهض:  مصر.  د ط.  الوجيز في عقد البيع : نجيده، علي. د) 1(

   . 22ـ 20ص . )مرجع سابق.  (ةالعقود المسما : الزعبي، محمد يوسف. د) 2(
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التي لا تنتقـل   مثل السيارات والسفن ذات الطبيعة الخاصة، المنقولة مثل بيع العقارات والأموال

  .  : ،وسوف يتم تقسيم المطلب إلى فرعين هماملكيتها إلا بالتسجيل

  الفرع الأول

  ملزم للجانبينعقد   

مباشرة فـي ذمـة    التزاماتإذا تم إبرام عقد البيع بشكلً صحيح بين أطرافه، فإنه ينشئ       

البائع والمشتري، فيلتزم البائع بنقل ملكية المبيع للمشتري، ويلتزم المشتري كذلك بـأداء الـثمن   

 ـ ع، ويضـمن تعرضـه   المتفق عليه للبائع، ويلتزم البائع كذلك بضمان العيوب الخفية في المبي

بإرادتـه   الالتزامـات المشتري التخلص من هذه  وتعرض الغير للمشتري، فلا يستطيع البائع أو

، بين طرفي العقد، وهو ما بالاتفاق الالتزاماتالمنفردة، وإنما يستطيع الطرفان التخلص من هذه 

  . يسمى تقايل العقد

 تبر دائناً ومديناً في نفس الوقتفإن البائع يعولكون عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين،       

وكذلك يعتبر المشتري دائناً ومديناً في وقتٍ واحد، فيكون البائع دائناً بالثمن ومديناً بنقل ملكيـة  

المبيع، وتسليمه للمشتري وضمان المبيع أمام المشتري، أما المشتري فيكون دائناً بتسلم المبيـع  

  . )1(على ذلك يعتبر عقد البيع عقداً ملزماً للجانبينومديناً بدفع الثمن، وبناءً 

  الفرع الثاني

  عقد ناقل للملكية  

البيع بشكلٍ صحيح، ولا يتوقف  انعقادتنتقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري من وقت       

الطـرفين   بين الاتفاقالملكية على قيام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري، إذ يمكن أن يتم  انتقال

على أن يتم تسليم المبيع في وقتٍ لاحق، مع مراعاة الحالات التي نص عليها القانون، والتـي لا  

                                                            
   . 7ص  ). مرجع سابق( . الوجيز في عقد البيع : نجيده، علي. د) 1(
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تنتقل فيها ملكية المبيع إلى المشتري، إلا بإتباع الشروط والإجراءات الشـكلية، التـي حـددها    

  . منقولة، وبيع المركباتالغير سجيل في بيع العقارات والأموال القانون، مثل الت

عند التعاقد، لكي تنتقل ملكية المبيـع مـن    تراعى مثل تلك الإجراءات الشكليةفينبغي أن       

،فإذا لم تراعى يبطـل  الانعقاد،وذلك لأن الإجراءات الشكلية تعتبر ركناً في البائع إلى المشتري

  . )1(العقد ولا يترتب عليه أي أثر

العقد، مع مراعـاة   انعقادع إلى المشتري، بمجرد ملكية المبيع من البائ انتقالفالأصل هو       

  : من القانون المدني الأردني بقولها) 485(الإسثناءات الواردة على ذلك، وهذا ما أكدته المادة 

 على غير ذلك الاتفاقالقانون أو  تنتقل ملكية المبيع بمجرد تمام البيع إلى المشتري، ما لم ينص"

  . )2("، إلا ما كان منها مؤجلاًالتزاماتهيبادر إلى تنفيذ ويجب على كلٍ من المتبايعين أن 

ملكية المبيع إلى المشتري تكون بمجرد التعاقد، إذا كان المبيع معيناً بالذات، أما إذا كان  فانتقال 

المبيع معيناً بالنوع، فلا تنتقل ملكيته إلى المشتري، إلا إذا قام البائع بإفراز المبيع، كما هو البيع 

  . شياء المثليةفي الأ

والعقـارات، فـإن القـانون     ل المنقولة ذات الطبيعة الخاصة أوإذا كان المبيع من الأمواف      

بيع العقارات التي جرت عليها التسوية، والعقارات التي لـم تجـرِ    بينميز  المدني الأردني قد

 انتقـال التسوية، فـإن   عليها التسوية، فإذا كان العقار المبيع من العقارات التي تدخل في نطاق

لا تكون إلا بالتسجيل لدى الدوائر المختصة، أما العقارات التي لم تـدخل فـي    ته للمشتريملكي

التسجيل في الـدوائر   اشتراطالعقد، دون  بانعقادنطاق التسوية، فإن ملكيتها تنتقل إلى المشتري 

  . لذلك المختصة

                                                            
الشروق للنشـر  دار  : الأردن . الأولى ةالطبع.  الوسيط في شرح القانون التجاري : العطير، عبد القادر حسين. د) 1(

  . 244ص . م 1993 . والتوزيع عمان

من مشروع القـانون  ) 449( ةقابلها المادتمن القانون المدني المصري و) 428( ةالماد قابلهاتالقانون المدني الأردني ) 2(

   . المدني الفلسطيني
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ملكيتها لا تتم  انتقالمثل المركبات والسفن، فإن  خاصةالطبيعة ال ذاتأما الأموال المنقولة       

  . )1(العقد، وإنما يجب تسجيلها في الدوائر المخصصة لذلك انعقادبمجرد 

بنقل  في ذمة البائع التزامابيع ينشئ أن عقد ال اعتبربالنسبة للقانون المدني المصري، فقد و      

الملكية إلى المشـتري بمجـرد    انتقلتبالذات،  ملكية المبيع إلى المشتري، فإذا كان المبيع معيناً

  . التعاقد، وأما إذا كان المبيع معيناً بالنوع، فلا تنتقل الملكية إلا بالإفراز

لى المشـتري لا  ملكيتها إ انتقالفإن  ،والعقارات ذات الطبيعة الخاصة المنقولة أما الأموال      

  . )2(لمخصصة لذلكوإنما يجب أن تسجل بالدوائر ا العقد بانعقادتم ي

المبيـع   اسـتعمال تمكين المشتري من  وعلى أي حال، فإن من آثار نقل ملكية المبيع، هو      

  . به بشكلٍ هادئ والانتفاع، ومباشرته بشكل طبيعي، واستغلاله

  المبحث الثالث

  لتزام بالضمان في عقد البيعماهية الا  

 الالتزامـات طرافه، ومـن هـذه   أ بينلتزامات او ام عقد البيع فإنه ينشئ حقوقاًإذا تم إبر      

ستحقاق، فيقع على عاتق البائع ضمان التعـرض الصـادر عنـه    لتزام بضمان التعرض والاالا

بـه   والانتفـاع وضمان التعرض الصادر عن الغير، وذلك لتمكين المشتري من حيازة المبيـع  

  : مان يعني من الوجهة القانونيةوينبغي تحديد معنى الضمان قبل التطرق لأسبابه وأنواعه، فالض

شـروطه، دون أن   واجتماعشغل الذمة بما يجب الوفاء به من مال أو عمل، عند تحقق أسبابه "

  . )3("يكون هناك مانع يحول دون ترتيب آثاره القانونية

                                                            
دار :  الأردن.  ةالثاني ةالطبع . ةون المدني الأردني العقود المسماشرح القان : ، صاحبالفتلاويو .منذر، الفضل. د) 1(

  . 89-88ص  . م 1995 . للنشر والتوزيع عمان ةالثقاف

    . 23-22ص ).  مرجع سابق.  (ةالعقود المسما : سلطان، أنور. د )2(

 مكتبة الحامد : الأردن . الأولى ةالطبع.  ةمقارن ةتحليلي ةراسالمدخل لدراسة الضمان د : الأحمد، محمد سليمان. د) 3(

  . 8ص  . م 2002. عمان . للنشر والتوزيع
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ن اضـم ب  على البائع التزاماينشئ فإذا تحققت شروط الضمان وأسبابه في عقد البيع، فإنه       

بضـمان   البـائع  يع للمشتري من العيوب الخفية، وهذا ليس موضوع الدراسة، ويلتزم كذلكالمب

 أنـواع ، فلذلك ينبغي توضيح الأسباب التي يقوم عليها الضمان، ومن ثـم  والاستحقاقالتعرض 

  : الضمان، وذلك في المطالب التالية

  المطلب الأول

  أسباب الضمان  

فالضمان ومنها العقد، ووضع اليد على المال والإتلاف، هناك عدة أسباب تستدعي الضمان      

  . )1("رد مثل المال الهالك أو قيمته": يعني

وذلك بسـبب لا   ،هو الضمان بتلف المال في يد ضمان": أما بالنسبة لضمان اليد فيقصد به     

داء مثلـه إذا  ، ويراعى في هذين النوعين قيمة المال التالف إذا كان قيمياًَ وأيد لصاحب اليد فيه

  . )2("كان مثلياًَ 

فإذا هلك المال وهو عند واضع اليد دون تعدٍ أو تقصير منه، فإنه لا يكون ضـامناً لـذلك        

   . المال وإنما يكون ضامناً للمال الهالك، إذا هلك بتعدٍ أو تقصير منه

  : أما الاستحقاق فهو     

نتيجةً لنجاح الغير في منازعة المشتري  حرمان المشتري من بعض أو كل حقوقه على المبيع،"

  . )3("وكسبه على المبيع، أي حقٍ من الحقوق التي يعتبر ادعاؤها تعرضاً

                                                            
  .  م 2002.  المدخل لدراسة الضمان دراسة تحليلية مقارنة:  نقلاً عن الأحمد، محمد سليمان مجلة الأحكام العدلية) 1(

  .  6ص 

.  هرةمعهد البحوث والدراسات للنشـر القـا  :  مصر.  القسم الأول.  الضمان في الفقه الإسلامي:  الخفيف، علي. أ) 2(

  . 20ص .  م1971

.       دار النهضة العربية للنشـر القـاهره  :  مصر.  د ط.  شرح العقود المدنية البيع والمقايضة : الشرقاوي، جميل. د) 3(

  . 285ص.  م 1991
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أما بالنسبة لوضع اليد والإتلاف، فإنه يخرج عن موضوع الدراسة، لذلك يكون البحث عن       

صحيح، فإنه ينشئ حقوقاً العقد كسببٍ من أسباب الضمان، فإذا تم إبرام العقد بين أطرافه بشكلٍ 

  . ، وجب عليه الضمانالتزامهأحد الأطراف عن تنفيذ  امتنعفي ذمة أطرافه، وإذا  والتزامات

، وذلـك  غير الضمان، مثل نقل الملكية ومنها عقد البيع آثاريكون لها  فهناك بعض العقود      

 في ذمـة  التزاماي، فهو ينشئ رع لنقل ملكية المبيع والثمن بين البائع والمشترلأن عقد البيع شُ

في ذمة المشتري بـدفع ثمـن    التزاماالبائع بنقل ملكية المبيع وتسليمه للمشتري، وينشئ كذلك 

  . )1(المبيع للبائع

هناك ما يعرف بضمان العقد الذي قد يختلط بمفهوم المسؤولية العقدية، فضمان العقـد لا  و      

، فإذا كان عقد بيعٍ مثلاً فإن ضمان العقد يشمل المبيع يكون إلا في الأمور التي نص عليها العقد

 العقد المتعارف عليه عند الفقهاءوالثمن والتسليم، أما المسؤولية العقدية فتكون أشمل من ضمان 

  . )2("الضمان اقتضىضمان مال تالف بناءً على عقد ": فضمان العقد هو

  : فهي المسؤولية العقدية أما      

مع شخص آخر فـي   بالتزامنتيجة إخلاله  ،يفرضه القانون على شخص ما ضتعوين ع عبارة "

  . )3("عقدٍ من العقود

فينبغي لتحقق المسؤولية العقدية، أن يكون هناك عقدُ صحيحُ واجب التنفيذ، لم يقـم أحـد         

لدين، فـإن  المدين من أداء اأداء مالٍ مثلاً، وامتنع  الالتزام، فإذا كان محل التزامهأطرافه بتنفيذ 

عن تنفيذ  امتنعإخلالاً بالعقد، أما إذا  امتناعهيلزمه على أداء ذلك الدين، فإذا امتنع يعتبر  قانونال

  . معصيةً تستوجب التعزير امتناعهالعقد، فإنه بحسب الفقه الإسلامي يعتبر 

                                                            
.  ولىطبعه الأال . ضمان المنافع دراسه مقارنه في الفقه الإسلامي والقانون المدني : الدبو، إبراهيم فاضل يوسف. د) 1(

  . 18ص  . م 1997 . ودار عمار للنشر والتوزيع عمان . بيروت دار البيارق للنشر  :لبنان وِِِالأردن

  . 20 ص).  مرجع سابق( . الضمان في الفقه الإسلامي : الخفيف، علي. أ) 2(

  . 75ص  ). مرجع سابق( . ةمقارن ةضمان المنافع دراس : الدبو، إبراهيم فاضل يوسف. أ) 3(
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دائه، فإن للدائن أما المسؤولية العقدية إذا كان محلها أداء مالٍ أو دين، وامتنع المدين عن أ      

، وإذا لم يقم بالتنفيذ يحكم للدائن بـالتعويض  الالتزاماللجوء إلى القضاء لإجباره على تنفيذ ذلك 

لتزاماً ا، فإذا كان العقد بيعاً فإن إبرام العقد ينشئ لالتزامهعما لحقه من ضرر، لعدم تنفيذ المدين 

ستطيع المشتري أن ينتفـع  لكي ي في ذمة البائع، بضمان تعرضه وتعرض غيره تجاه المشتري،

ن أي تعرضٍ صادرٍ عنه أو عـن  اضمب ملزم، دون تعرضٍ من أحد، فالبائع نتفاعاً هادئاًابالمبيع 

  . كلياً أو جزئياً بالمبيع الانتفاع من غيره، من شأنه أن يحرم المشتري

مقـرر بـنص   ذلك لأن الضمان فالبائع ملزم بالضمان حتى لو لم ينص عليه في العقد، و      

  . )1(، ومن هنا يعتبر عدم تنفيذ العقد سبباً موجباً للضمانالقانون

  المطلب الثاني

  أنواع الضمان  

بحسب النظر إلى سببه وأساسه ومحله، فإذا نظرنا إلى الضمان  مختلفةللضمان عدة أنواع       

سببه فإنه يكون على من حيث  يهأو عمل، أما إذا نظرنا إلإلى محله فيكون ضمان مال  بالاستناد

ضمان عقد أو ضمان يد أو ضمان إتلاف، كمـا يمكـن أن يقسـم    فإما أن يكون  : عدة أشكال

الضمان بحسب نوع المال إلى ضمان المال المثلي، وضمان المال القيمي، ويكون البحـث فـي   

، ومـن  ستناداً إلى سببه وبالتحديد ضمان العقد، وذلك لأن أساس الضمان هو عقد البيعاالضمان 

  . )2(. . ……بشكلٍ عام ومنها البيع والإيجارالعقود التي تستوجب الضمان، عقود المعاوضات 

فقد يأتي الحكم القانوني للضمان، آمراً تارةً أو مكملاً تارةً أخرى، فإذا جاء الحكم القانوني       

النظام العام والآداب على خلافه وذلك لتعلقه ب الاتفاقللضمان آمراً فإنه لا يجوز لأطراف العقد 

 كالاتفاقبين الأطراف على خلافه يقع باطلاً،  اتفاقفأي علقه بمصلحة جوهرية في المجتمع، أو ت

                                                            
   . 22، 20ص  ). مرجع سابق( . نظرية الضمان في الفقه الإسلامي : الخفيف، علي. أ) 1(

 ـ:  مصـر .  د ط.  كسب الملكية بضمان ضرر المال دراسة تحليلية مقارنة : محمد سليمان الأحمد،. د) 2(  ةدار النهض

   . 20-19ص  . م 2005 . للنشر القاهرهة العربي
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القانونيـة التـي    الأحكامعلى خلاف  الاتفاقعلى الإعفاء من المسؤولية التقصيرية، فلا يجوز 

  . هو أفضل للمتضررما  باستثناءوذلك لتعلقها بالنظام العام،  المسؤوليةتنظمها، تلك 

 على إعفاء المدين من المسؤولية العقدية الناتجة عـن غشـه أو   الاتفاقومثال ذلك أيضاً       

بشأن ذلـك   اتفاقيخالفها، وأي على ما  الاتفاقخطئه الجسيم، تعتبر من النظام العام، فلا يجوز 

ن، كحالـة التضـامن بـين    باطلاً، ومثال ذلك إذا تقرر التضامن بين المدينين بنص القانو عتبري

على جعل مسؤولية  الاتفاقالمهندس والمقاول عن دفع التعويض، عند تهدم البناء، فإنه لا يجوز 

  . باطلاً ويبقى التضامن بينهم قائماً الاتفاقمثل ذلك  عتبردٍ منهما منفصلةً عن الأخرى، ويكل واح

الة تعددهم، يكون بنص القانون فالتضامن بين المسؤولين عن الفعل غير المشروع، في ح      

، ويقع بـاطلاً  . …أيضاً، ومسؤولية الشركاء في شركة التضامن، تكون تضامنية بنص القانون

على خلاف ذلك، لأن التضامن بنص القانون يعتبر من النظام العام الـذي لا يجـوز    اتفاقكل 

  . )1(على خلافه الاتفاق

على ما يخالفها، بحيث يرد النص القـانوني   الاتفاق فهناك بعض الأحكام لا تقبل بطبيعتها      

صريحاً بعدم جواز مخالفته، وقد يأتي الحكم القانوني للضمان حكمـاً مكمـلاً، بحيـث يجيـز     

على خلافه وذلك لعدم تعلقه بالنظام العام أو الآداب، وهناك حالات نص عليها  الاتفاقللأطراف 

في الضمان، كما هو الحال في مسألة إتلاف مـال  القانون تجيز لصاحب الحق التنازل عن حقه 

  . الغير

الذي يعفـي   الاتفاق باستثناءالعقدية ليست من النظام العام،  أحكام المسؤولية وكذلك تعتبر      

يترك المشرع لأطراف العقـد   المدين من المسؤولية، بناءً على غشه وخطئه الجسيم، وغالباً ما

  . )2(هم، لأن مبدأ سلطان الإرادة له دور كبير في تنظيم العقودتنظيم معاملاتهم، وفقاً لإرادت

                                                            
   . للنشر والتوزيع عمان ةمكتبة دار الثقاف:  الأردن.  ةالثالث ةالطبع.  لتزامأحكام الا : ععبد القادر عبد السمي ،رالفا. د) 1(

  . 176ص .  م 1996

   . 62-61ص  ). مرجع سابق( . المدخل لدراسة الضمان دراسه تحليليه مقارنه : الأحمد، محمد سليمان. د) 2(
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  الفصل الأول

  الالتزام بضمان التعرض
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  الفصل الأول

  ضمان التعرضالالتزام ب

التي تقع على عاتق البائع، هي عدم التعرض للمشتري في المبيـع، لكـي    الالتزاماتمن       

هادئاً، سواءً كان التعرض مادياً أو قانونياً،  انتفاعابه  والانتفاع يتمكن المشتري من حيازة المبيع

  : ونعني بالتعرض بشكلٍ عام هو

  . )1( "لا مة أما يعكر على المشتري حيازة المبيع، سواءً كان يهدده بنزع الملكي"

صادر ، فان البائع يلتزم بضمان التعرض القانوني الرعن الغي ما بالنسبة للتعرض الصادرأ      

البـائع علـى ضـمان     التـزام  ، وكذلك لا يقتصرعن الغير فقط، دون ضمانه للتعرض المادي

المبيـع مـن يـد المشـتري،      اسـتحقاق التعرض الصادر عنه أو عن الغير، بل يلتزم بضمان 

  : المبيع له، فالاستحقاق للمبيع يعني استحقاقوخصوصاً إذا نجح الغير في كسب دعوى 

ض أو كل حقوقه على المبيع، نتيجة نجاح الغير في منازعته للمشتري، حرمان المشتري من بع"

  . )2("تعرضاً ادعاؤهاوكسبه على المبيع أي حقٍ من الحقوق التي يعتبر 

فقد يتعرض البائع للمشتري في المبيع، وقد يحدث التعرض من الغير للمشتري، فإن على       

تنفيـذاً   التزامـه تري، فإذا نجح في ذلك فقد نفذ البائع في هذه الحالة دفع تعرض الغير عن المش

  . عينياً وهو ما يعرف بضمان التعرض

للمبيع وعجز البائع عن دفع تعرض الغير للمشتري، فينبغـي   استحقاقهأما إذا أثبت الغير       

المبيع من تحت يده، وهو مـا   استحقاقعليه تعويض المشتري عن الضرر الذي لحق به، نتيجة 

، فقد يحدث التعرض للمشتري في المبيع، سواءً  كـان التعـرض مـن    استحقاقن يعرف بضما

                                                            
مطبعة :  مصر . ةالخامس ةالطبع.  1ج .  ةي العقود المسماالقانون المدني فالوافي في شرح  : مرقس، سليمان. د) 1(

   . 511ص  . م 1990 . للنشر ةالجديد ةالنهض

.  م 1991.  دار النهضة العربية للنشر:  مصر.  د ط.  شرح العقود المدنية البيع والمقايضة : الشرقاوي، جميل. د) 2(

 . 258ص  



  25

البائع أو الغير، إلا أنه لا يشترط أن يستحق المبيع من يد المشتري في هذه الحالة، وقـد يـنجح   

للمبيع، مما يتوجب على البائع تعويض المشـتري تنيجـة ذلـك     استحقاقهالمعترض في إثبات 

   . )1(الاستحقاق

وذلك لأن الالتـزام   ،عرض يختلف عن الالتزام بضمان الاستحقاقتلإذ أن التزام بضمان ا      

والتـزام أبـدي والتـزام     ،هو التزام غير قابل للتجزئـة  ،البائعبضمان التعرض الصادر عن 

فإنه يمتـاز بأنـه    ،بضمان التعرض الصادر عن الغير للالتزام أما بالنسبة ،لمعن ع بالامتناع

والتـزام غيـر قابـل للتجزئـة أو      ،ق نتيجة تتمثل في دفع التعرض عن المشتريالتزام بتحقي

وغير مؤبد والتزام  ،فإنه يمتاز بأنه التزام قابل للتجزئة ،أما بالنسبة لضمان الاستحقاق ،الانقسام

وسيتم توضيح الالتزام بضمان  ،بعكس ضمان التعرض الصادر عن البائع أو الغير ،بالقيام بعمل

أما الالتزام بضمان الاستحقاق فسيتم توضيحه بشكل مفصل في الفصل  ،هذا الفصل التعرض في

    . الثاني الذي يلي هذا الفصل مباشرةً

ائع بضمان تعرضـه  الب التزامالأول مفهوم ى أربعة مباحث، لذلك يقتضي تقسيم الفصل إل      

 التـزام مفهـوم   الثالثو عرض الصادر عن البائع،الدائن والمدين بضمان الت الثانيوالشخصي، 

الدائن والمدين بضمان التعرض الصادر عن  الرابعادر عن الغير، والبائع بضمان التعرض الص

   : الغير، وذلك على النحو التالي

  المبحث الأول

  لتزام البائع بضمان تعرضه الشخصيامفهوم   

أن ال، التي مـن شـأنها   بأحد الأفع البائع يتحقق التعرض الصادر عن البائع عندما يأتي       

جزئياً، أو من شأن تلك الأفعـال   نتفاعاً كلياً أوانتفاع بالمبيع، تؤدي إلى حرمان المشتري من الا

أن تحرم المشتري من حيازة المبيع حيازةٍ هادئةٍ، فيكون البائع ضامناً لتعرضـه سـواءً كـان    

                                                            
 .  111ص ).  مرجع سابق.  (نية البيع والإيجارالوجيز في العقود المد:  الفضلي، جعفر. د) 1(



  26

 بالادعـاء عرضاً قانونياً كقيام البائع بالمبيع، أو ت الانتفاعتعرضاً مادياً كقيامه بمنع المشتري من 

  . إليه بموجب عقد البيع انتقلبأن له حقاً على المبيع، يتعارض مع حق المشتري الذي 

أعمال التعرض الصادرة عن البائع، وفي المطلب الثاني  الأولتناول في المطلب ألذلك س       

البـائع   التـزام الث شـروط  البائع بضمان تعرضه الشخصي، وفي المطلب الث التزامخصائص 

  . بضمان تعرضه الشخصي

   المطلب الأول

  ادرة عن البائعأعمال التعرض الص 

يلتزم البائع بضمان التعرض الصادر عنه سواءً كان تعرضاً مادياً أو قانونياً، وذلك مـن         

ضـيح أنـواع   هادئاً، فلذلك ينبغي تو انتفاعابه  والانتفاعأجل تمكين المشتري من حيازة المبيع 

  : التعرض الصادرة عن البائع في الفروع التالية

  الفرع الأول

  الماديالتعرض   

يعيق حيازة المشتري  كل فعلٍ مادي يقوم به البائع يعكر أو": يقصد بالتعرض المادي بأنه      

  . )1("إلى حقٍ يدعيه استنادهللمبيع، دون 

لبائع على الشيء المبيع، وإنمـا يقـوم البـائع    فالتعرض المادي لا يستند إلى حقٍ يدعيه ا      

بالمبيع، بشـكلٍ جزئـي أو    الانتفاعبإحدى الأفعال المادية، التي من شأنها حرمان المشتري من 

في استغلال الأرض التي باعها، فيعتبر فعل البائع هنا تعرضاً  بالاستمراركلي، مثل قيام البائع 

 فعال، التي تعتبر تعرضاً مـن قبلـه  القيام بمثل تلك الأعن  الامتناعمادياً للمشتري، يوجب عليه 

  . )2(عليه التعرض امتنعفمن وجب عليه الضمان 

                                                            
   . 335ص  ). مرجع سابق( . العقود المسماه شرح عقد البيع في القانون الأردني : الزعبي، محمد يوسف. د) 1(

   . 336ص  ). مرجع سابق( . العقود المسماه شرح عقد البيع في القانون الأردني : الزعبي، محمد يوسف. د )2(
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فلا يحق للبائع التعرض للمشتري، إلا إذا كان التعرض يستند إلى حقٍ يدعيه البـائع فـي         

التي باعهـا   الأرض استغلالالبائع في  استمراربين البائع والمشتري على  الاتفاقذلك، كأن يتم 

الأرض فلا يعتبر  باستغلالللمشتري، لمدة معينة من الزمن، بعد إبرام عقد البيع، فإذا قام البائع 

  . تصرفه هنا تعرضاً مادياً، يلزمه بالضمان

إلى حق قانوني يدعيـه علـى    مادي، والذي لا يستند فيهيلتزم البائع بضمان تعرضه الو      

دية من شأنها تعكير حيازة المشتري للمبيع، ويلتزم البائع كذلك بعدم المبيع، وإنما يقوم بأفعال ما

، فإذا قام البائع يشكل خطأً ام به البائع لاالتعرض للمشتري في المبيع، حتى لو كان الفعل الذي ق

عن فتح محلٍ مماثل، ومجاور للمحل الذي  الامتناعببيع محلٍ تجاري إلى المشتري، وجب عليه 

ع فيه نفس السلع، وإذا قام بذلك فإنه يعتبر فعله تعرضاً مادياً للمشتري، مع أن قيام قام ببيعه، ليبي

الغير بفتح محلً مجاور للمحل المبيع، لتباع فيه نفس السلع لا يعتبر تعرضـاً للمشـتري فـي    

 ـ   ، وإنما يدخل في باب المنافسة غير المشر)1(المبيع م اوعة، والتي تختلـف أحكامهـا عـن أحك

  . در عن البائعالتعرض الصا

  الفرع الثاني

  التعرض القانوني

أن يدعي البائع حقاً على المبيع، يتعارض مع حق المشـتري   ": يقصد بالتعرض القانوني      

  . )2("في ملكية هذا المبيع

أن التعرض القانوني الصادر عن البائع، يكون من خلال منازعة المشـتري بملكيـة    جدن      

المادي الذي ينصب على أفعال مادية، تعكر على المشتري حيازة المبيع المبيع، بعكس التعرض 

  . بشكلٍ هادئ

                                                            
  . 189ص  ). مرجع سابق( . الوجيز في عقد البيع : ، علينجيده. د) 1(

 . م 2005 . دار وائل للنشـر  : ةالإمارات العربي.  الأولى ةالطبع.  ةشرح أحكام العقود المسما:  سرحان، عدنان. د) 2(
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 إرفاقفالحق الذي يدعيه البائع على المبيع، إما أن يكون حقاً عينياً، كأن يدعي أن له حق       

أو حق مسيل على الشيء المبيع، كما قد يكون حقاً شخصياً يدعيه البائع على المبيع، كأن يدعي 

نه مستأجر للعقار الذي باعه  للمشتري، علماً أنه قام ببيع العقار إلى المشتري، خالياً من حقوق أ

  . الغير عليه

في العقـد بينـه    اتفاقويلتزم البائع كذلك بعدم التعرض للمشتري في المبيع، إلا إذا وجد       

لا يكون البائع ملزمـاً   ذلك الحق الذي يدعيه، وفي هذه الحالة، استعمالوبين المشتري، يخوله 

بينـه وبـين    اتفاقبضمان التعرض الصادر عنه، لأن الحق الذي يدعيه على المبيع يستند إلى 

  . المشتري، فلا يعتبر تعرضاً صادراً عن البائع يستوجب الضمان

فقد يكون سبب التعرض الذي يضمنه البائع، سابقاً على عقد البيع أو لاحقاً له، فإذا كـان        

 له حق إرتفاقٍ على العقار المبيـع ق الذي يدعيه البائع سابقاً لعقد البيع، كأن يدعي البائع أن الح

لمصلحة عقارٍ آخر، يملكه دون أن يكون حق الإرتفاق ظاهراً، أو أن البائع لم يعلم به المشتري 

  . البائع بضمان التعرض القانوني الصادر عنه التزامقبل إبرام عقد البيع، فهنا يتحقق 

وقد يكون الحق الذي يدعيه البائع على المبيع لاحقاً لعقد البيع، كما هو الحال في بيع ملك       

الغير، فإذا قام البائع ببيع شيءٍ لا يملكه، فإن عقد البيع هنا يعتبر موقوف علـى إجـازة مالـك    

 لمبيع مـن المشـتري  ا استردادحق له ملكية المبيع إلى البائع، فلا ي انتقلتالمبيع الحقيقي، فإذا 

  . )1(وإنما ينقلب عقد البيع نافذاً ولازما

الإجازة اللاحقة هـي فـي   ": وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية حيث جاء في قرارها      

حكم الوكالة السابقة، وتلتزم البلدية بقيمة الأعمال التي قام بها المتعهد بتكليف من الشـركة، إذا  

  . )2("لإجازةتوفر شرط الموافقة وا

                                                            
  . 388، 386ص  ).سابق مرجع( . الوجيز في شرح القانون المدني الأردني : الحلالشه، عبد الرحمن أحمد جمعه. د) 1(

  . السنه الثامنه والعشرون) مجلة نقابة المحامين(م 1980لسنة  853ص  390/80تمييز حقوق رقم ) 2(
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 ردني في فقرتيها الأولـى والثانيـة  من القانون المدني الأ )551( نص المادة وباستعراض      

عقد بيع ملك الغير في حالة إجازته من المالك، يعتبر صحيحاً، حيث جـاء   اعتبرتنجد أنها قد 

  : كما يلي )551( نص المادة

صحيحاً في حق المشتري، وينقلب صحيحاً في  وانقلبإذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه، "

  . )1("حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع، بعد صدور العقد

من القانون المدني الأردني، والمذكورة أعلاه، أجد أن ) 551( نص المادة استعراضمن خلال  

لثانية، والتي تتعلق ببيع المشرع الأردني لم يكن موفقاً في صياغة تلك المادة، بفقرتيها الأولى وا

 المالك الحقيقـي للمبيـع   من هتأجاز تمت بيع ملك الغير صحيحاً، إذا  اعتبرتملك الغير، حيث 

بيـع صـحيحاً، مـع أن العقـد     إلى البائع، وأصبح ال انتقلتقد  لأن ملكية المبيع في هذه الحالة

العقد نافذاً ولازمـاً، إذ   انقلبالموقوف هو عقد صحيح، فإذا تمت إجازته ممن له حق الإجازة، 

أن العقد الموقوف هو عقد صحيح ولكن، لا يترتب على إنشائه أي أثر من آثاره، على الـرغم  

من أنه عقد صحيح، وذلك لأن التصرف في فترة وقفه لا يكون له وجود مادي فحسب، بل لـه  

ا تبقى معلقـة لحـين   وجود قانوني أيضاً، ولكن هذا الوجود القانوني لا تترتب عليه آثاره، وإنم

تسمية العقد الموقوف على الإجازة فـي   ت، وقد ورد)2(إجازة العقد من قبل من له حق الإجازة

  . الفقه الإسلاميبدني، لتأثره الأر المدني القانون

كما أن العقد الموقوف في الفقه الإسلامي، يقابله العقد القابل للإبطال في القانون المـدني        

ه من تم إجازت كون العقد القابل للإبطال سارياً بحق مالك المبيع الحقيقي، حتى لوالمصري، فلا ي

مـن القـانون المـدني    ) 466/2(المـادة   بنص الفقرة الثانية مـن قبل المشتري، وهذا ما ورد 

  : المصري، حيث جاء فيها ما يلي

                                                            
من مشروع القـانون  ) 497(الماده  قابلهاتمن القانون المدني المصري و) 467(الماده  قابلهاتردني القانون المدني الأ) 1(

   . المدني الفلسطيني

مكتبة دار الثقافـه للنشـر والتوزيـع     : الأردن . الأولى ةالطبع.  ممصادر الإلتزا : عبد القادر عبد السميع الفار،. د) 2(
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   . )1("المشتري العقد وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة، ولو أجاز -2"

يتضح من نص المادة المذكورة أعلاه، أن المشرع المصري قد جعل العقد القابل للإبطال فـي  

بيع ملك الغير، لا يسري بحق مالك المبيع الحقيقي، قبل إجازته، وجعل العقد كذلك قابلاً للإبطال 

  : اً على حكمين همامن جهة المشتري، فيكون العقد القابل للإبطال في هذه الحالة مبني

عدم سريان العقد بحق المالك الحقيقي للمبيع، وقابليته للإبطال من قبل المشتري، وكان الأحرى 

بيع ملك  اعتبرنون المدني الأردني، حيث بالمشرع المصري أن يتجه إلى الحكم الذي أخذ به القا

ك المبيع الحقيقي هو المخـول  الغير عقداً موقوفاً على الإجازة ممن له الحق فيها، وذلك لأن مال

بإجازة العقد أو قبوله، وينبغي عدم إعطاء الحق للمشتري بإجازة العقد، في العقد القابل للإبطال 

     . لأن المشتري ليس مالكاً للمبيع

العقد القابل للإبطال له وجود قانوني إلى أن يتقرر إبطاله، فإذا تم إجازة العقد ممـن لـه   ف      

بوجهٍ بـات، إذ   اًصحيح وانقلبوجوده  واستقرقط حق المتعاقدين بإبطال العقد، سحق الإجازة، 

أن العقد الموقوف يعتبر صحيحاً ونافذاً بعد إجازته، ويرتب آثاره من وقت إبرامه ولـيس مـن   

ن، أما بالنسبة لأثرهـا علـى   وقت الإجازة، وذلك لأن الإجازة لها أثرُ رجعي فيما بين المتعاقدي

  . )2(سري آثارها إلا من تاريخ الإجازةفلا ت الغير

ردني، فيمـا  أما مشروع القانون المدني الفلسطيني فقد سار على خطى القانون المدني الأ      

فـي  العقد الموقوف، إذ ينقلب العقد الموقوف صحيحاً بعد إجازته من قبل من لـه حـق   بيتعلق 

  . )3(الإجازة

، مـن القـانون المـدني    )551( م بتعديل نص المادةقويونتمنى على المشرع الأردني أن       

  : ني المذكورة سابقاً، بحيث يصبح نصها على النحو التاليدرالأ

                                                            
من مشروع القانون المدني ) 496/3(المادة  قابلهاتقابل في القانون المدني الأردني القانون المدني المصري ليس لها م) 1(

   . الفلسطيني

   . 571-570ص  ). مرجع سابق( . 1ج  . الوسيط في شرح القانون المدني : السنهوري، عبد الرزاق أحمد. د) 2(
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نافذاً ولازماً في حق المشتري، وينقلـب نافـذاً    وانقلبإذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه، 

  . لعقدلمبيع إلى البائع بعد صدور اولازماً بحق المشتري، إذا آلت ملكية ا

تعرضاً قانونياً للمشـتري   هنا فإذا قام البائع بمنازعة المشتري في المبيع، يعتبر تصرف البائع 

إلى مالك المبيع الضمان، وإن تغيرت صفة البائع من بائع ملك الغير  هفي المبيع، يستوجب علي

سببٍ يتعلـق بـنقص   مطالبة البائع بإبطال العقد، لسببٍ يتعلق بالنظام العام، أو لفقيام المشتري 

 بضمان تعرضـه الشخصـي   التزامهض مع الأهلية، أو لعدم قيام المشتري بدفع الثمن، لا يتعار

  . )1(ولا تعتبر المطالبة بفسخ العقد كذلك تعرضاً شخصياً من البائع يستوجب الضمان

  المطلب الثاني

  البائع بضمان تعرضه الشخصي التزامخصائص  

 الالتزامـات ، مقارنةً مع غيره من البائع بالضمان التزامبها،  زيمتاخصائص  عدةهنالك       

وخصوصاً أن البائع يكون ضامنا فيه لتعرضه القانوني والمـادي، إذ أن التعـرض الشخصـي    

أبـدي،   والتـزام عن عمـل   بالامتناعوالتزام ئة غير قابلٍ للتجز بأنهالصادر عن البائع يتصف 

  : ةالتالي وعفي الفر تلك الخصائص وسيكون توضيح

  الفرع الأول

  غير قابل للتجزئة التزام

يلتزم البائع بعدم التعرض للمشتري في المبيع، سواءً كان التعرض الصادر عنه تعرضـاً        

عن أي فعـلٍ   الامتناع يالبائع بعدم التعرض للمشتري، ه التزامطبيعة  وتكوناً أو قانونياً، مادي

هادئاً، كمـا أنـه إذا تعـدد     انتفاعابه،  والانتفاعلمبيع من شأنه أن يحرم المشتري من حيازة ا

 البائعون لشيءٍ معين، وقام أحدهم بالتعرض للمشتري في المبيع، وجب الضمان عليهم جميعـاً 
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فمن حق المشتري في هذه الحالة، الرجوع بالضمان علـى  ، تجاه المشتري بالتزامهمهم أخلوا لأن

  . )1(البائعين مجتمعين أو منفردين

الضمان على سائر البـائعين كـل    انقسمفإذا قام المشتري بإلزام أحد البائعين بالضمان،        

، بين للانقسامبالضمان هنا تحول إلى أداء مالٍ قابلٍ  الالتزامحسب نصيبه من المبيع، وذلك لأن 

قـدار  حيث يسأل كـل بـائعٍ بم  بين البائعين يقضي بغير ذلك،  اتفاقالبائعين، إلا إذا كان هناك 

  . )2(مخالفته لأحكام العقد

لا ينتقـل   الالتزامالبائع بضمان تعرضه الشخصي لا يقبل التجزئة، فإن هذا  التزامولكون       

 فـالالتزام ، ولا يتحمل الوارث ديـون المـورث،   العام للبائع، وإنما يبقى في التركةإلى الخلف 

لبـائع  إلى خلفه الخاص، فإذا قام ا كذلك بضمان التعرض الشخصي الصادر عن البائع، لا ينتقل

ببيع عقارٍ إلى شخصٍ ما، ثم أوصى بالعقار نفسه إلى شخصٍ آخر غير المشتري، وسارع  مثلاً

الموصى له بتسجيل الوصية قبل المشتري، فلا يستطيع المشتري هنا الرجوع على الموصى له 

طيع المشتري الرجوع بالضـمان  أن الموصى له خلفاً خاصاً للبائع، وإنما يست باعتباربالضمان، 

  . )3(ديناً في ذمة البائع المتوفى باعتبارهقيمة الضمان منها،  واستردادعلى تركة البائع، 

بالضمان كذلك إلى دائني البائع، فلو أقدم البائع على بيع عقارٍ إلى مشترٍ  الالتزامولا ينتقل       

دينـه مـن    لاستردادبائع بالتنفيذ على العقار ما، ولم يقم المشتري بتسجيل البيع، وسارع دائن ال

  . )4(المبيع استردادعلى الدائن في  الاحتجاجالبائع، فإن المشتري لا يستطيع 

البائع بالضمان لا ينتقل إلى دائنيه، إلا أنه من الملاحظ أن حق المشتري  التزاموذلك لأن       

 ان التعرض الصادر عنه أو عن غيـره ممطالبة البائع بضضمان ينتقل إلى ورثته، ويحق لهم بال
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 أما الديون فلا تنتقل إلـى الورثـة  وذلك لأن الحقوق بعكس الديون، فالحقوق تنتقل إلى الورثة 

  . وإنما تبقى في التركة

  الفرع الثاني

  عن عمل بالامتناعالتزام   

يلتـزم   ، أيملعن ع بالامتناعلتزام ع بضمان التعرض الصادر عنه بأنه االتزام البائيمتاز      

 ،به والانتفاعمن شأنه أن يعكر على المشتري حيازة المبيع  ،عن أي عمل مادي بالامتناع البائع

ويستوي في ذلك أن  ،بوجود حقوق له على المبيع الادعاءعن  الامتناعوينبغي على البائع كذلك 

   . )1(يكون الحق المدعى به من قبل البائع حقاً شخصياً أو عينياً 

قانوني، من  عن أي عملٍ مادي أو الامتناعن التزام البائع بضمان تعرضه الشخصي محله إ     

شأنه أن يعكر على المشتري الحيازة الهادئة للمبيع، أو التأثير على ملكية المشتري لذلك المبيع، 

حق ن حق الملكية ككأن يدعي البائع ملكيته للمبيع بشكلٍ جزئي أو كلي، أو أن له حقاً متفرعاً ع

     . )2(نتفاع الإرتفاق أو الا

  لثالفرع الثا

  أبدي التزاملتزام بالضمان الا  

فالقـانون المـدني    أبدياً يقع على عـاتق البـائع،   التزامابضمان التعرض  الالتزاميعتبر       

 ضـمان الأن تقادم دعـوى   الاعتبارأبدياً، مع الأخذ بعين  التزاماالمصري والأردني قد جعلاه 

الأخرى، تسقط بمرور الزمن، فإذا قام البائع بالتعرض للمشتري في المبيع، فإن  دعاوىالكسائر 

للمشتري الحق بإقامة دعوى لدفع ذلك التعرض، ويبدأ سريان تقادم تلك الـدعوى مـن تـاريخ    

مدة خمس عشرة سنة من تـاريخ التعـرض    انقضتالتعرض الفعلي للمشتري في المبيع، فإذا 
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ضـمان  بيطالبه فيهـا  لمشتري بعد ذلك إقامة دعوى الضمان على البائع، الفعلي، لا يستطيع ال

  . )1(التعرض الصادر عنه، وذلك لأن دعوى ضمان التعرض قد سقطت بالتقادم المسقط

بوضع يده على المبيع بعـد البيـع لمـدة     بالاستمرارولكن الحديث يدور حول قيام البائع       

ة، فهل يكتسب البائع ملكية المبيع بالتقادم المكسب فـي  زمنية طويلة، تمتد لمدة خمس عشرة سن

  هذه الحالة أم لا؟

 القانون المـدني الفرنسـي   منهالت هذا الموضوع بشكلٍ مختلف، تناو تشريعاتهناك عدة       

 ـت يد عليه، لفترة زمنية طويلة،المبيع من خلال وضع ال تملك  من البائع والذي منع  مـن  همكن

يـه  ، ومـن وجـب عل  ضـمان الب زمتم المكسب، وذلك لأن البائع ملبالتقاد ملكية المبيع اكتساب

في هذه  ل التقادم المكسبالمبيع من خلا لا يمكن للبائع أن يتملكفعليه التعرض،  امتنعالضمان 

  . )2(مهما طالت مدة وضع اليد على المبيع  الحالة

ملكيـة المبيـع بالتقـادم     كتسـاب اأما بالنسبة للقانون المدني المصري، فإنه أجاز للبائع       

، ويسكت المشـتري  في المبيع يحصل التعرض من قبل البائع للمشتري نب، وذلك بعد أالمكس

عن ذلك التعرض لمدة خمس عشرة سنة فإن بإمكان البائع في هذه الحالـة أن يتملـك المبيـع    

  . )3(بالتقادم المكسب

إن وضع اليـد المكسـب   ": في قرارهاوهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية حيث جاء       

للملكية هو واقعة مادية، يجوز إثباتها بكافة الطرق، وللمحكمة أن تعتمد فـي ثبـوت الحيـازة    

  . )4("سائغاً استخلاصهابعنصريها على القرائن، التي تستنبطها من وقائع الدعوى، ما دام 
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من الأموال التي تدخل فـي نطـاق    أما القانون المدني الأردني فقد ميز إذا ما كان المبيع      

 المبيع من الأمـوال غيـر المنقولـة    التسوية، والأموال التي تخرج عن نطاق التسوية، فإذا كان

البائع بوضع يده على تلك الأموال، لا تمكنه من تملكهـا   استمراروتدخل في نطاق التسوية فإن 

  . )1(مهما طالت مدته من خلال  التقادم المكسب

لأن هذه الأموال لا تنتقل ملكيتها إلا بالتسجيل لدى الدوائر المختصة لذلك، وهذا ما وذلك       

المطبق حالياً في الضـفة  من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة الأردني و )5( أكدته المادة

  : قد جاء نص المادة كما يليوالغربية 

على الأموال غير المنقولـة التـي   رغم ما ورد في أي قانونٍ آخر، لا تسري مدة مرور الزمن "

  . )2("تمت  التسوية فيها

لـم   أما بالنسبة للأموال المنقولة والأموال غير المنقولة، التي تخرج عن نطاق التسـوية،       

نتقال ملكيتها، فإذا قام البائع بوضع يده على المبيع لفتـرة زمنيـة   يشترط القانون شكلاً خاصاً لا

 التـزام لك مـع  ملكيته بالتقادم المكسب، دون أن يتعارض ذ اكتساب طويلة، يستطيع من خلالها

  . )3( للمشتري في المبيع ، ولا يعتبر ذلك تعرضاً شخصياًضمانالالبائع ب

 ، بالأموال غير المنقولة الأردنـي وبما أن القانون المطبق في فلسطين هو قانون التصرف      

ملكية الأموال غيـر   انتقال لطرق لأردني، بالنسبةفلذلك تبنى المشرع الفلسطيني موقف القانون ا

  . المنقولة والأموال المنقولة

لمبيع للبائع تملك ا الذي يجيز الأردنيالمصري و الذي أخذ به المشرع الرأي أنا أتجه معو      

 بوضع يده فتره طويلة على المبيـع  ، وذلك لأن سكوت المشتري عن قيام البائعبالتقادم المكسب

قصيراً من جانب المشتري، ولا ينبغي أن يكافأ على ذلـك التقصـير، فـالمفرط أولـى     يعتبر ت

ملكية المبيع، من خـلال   اكتسابالمعاملات يقتضي تمكين البائع من  استقراربالخسارة، كما أن 
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التي تخرج من نطـاق  لمنقولة والأموال غير المنقولة، التقادم المكسب، وخصوصاً في الأموال ا

  . التسوية

   مطلب الثالثال

  التعرض الشخصي الصادر عن البائعشروط  

  بـالمبيع  الانتفـاع مكن المشـتري مـن   يلتزم البائع بضمان التعرض الصادر عنه لكي ي      

 البائع يلتزم بضمان تعرضه الشخصيوحيازته حيازة هادئة دون معارضةٍ من أحد، وعليه فإن 

قانونياً، إذ لا بد من توفر عدة شـروط لكـي    سواءً كان هذا التعرض تعرضاً مادياً أو تعرضاً

   : على النحو التاليبهذه الشروط  يتحقق ضمان التعرض الصادر عن البائع، ويكون البحث

  أن يقع التعرض فعلاً: الشرط الأول

التعرض الصادر عن البائع، لا بد أن يقع ذلك التعرض منه بشكلً فعلي، فـلا   لكي يتحقق      

بالضمان أن يقوم البائع بتهديد المشتري بالتعرض له في المبيع، ومثال ذلك  زامالالتيكفي لتحقق 

إذا أقدم البائع، على إبرام العقد بينه وبين المشتري الأول، ولم يقم المشتري الأول بتسجيل البيع، 

 ثانٍ، حيث قام المشتري الثاني بتسجيل ذلك البيـع،  ع ببيع المبيع مرة أخرى إلى مشترفقام البائ

فإذا لم يتعرض المشتري الثاني للمشتري الأول في المبيع، فلا يحق للمشـتري الأول مطالبـة   

البائع بضمان التعرض الصادر عن المشتري الثاني، وذلك لأن التعرض لم يقع هنا بشكلً فعلي، 

سـواءً كـان     مطالبة البائع بضمان ذلك التعـرض  فإذا وقع التعرض فعلاً فإنه يحق للمشتري

  . مادياً أو قانونياً تعرضاً

 بدأ مدة سريان تقادم دعوى الضـمان البائع ت اريخ التعرض الفعلي الذي يصدر عنومنذ ت      

   . )1(عرض عنه في المبيعلتأن يتقدم بها إلى القضاء لدفع ا مشتريالتي يستطيع ال
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  اً أو جزئياًفي المبيع كلي الانتفاعأن يؤدي التعرض إلى حرمان المشتري من  : الشرط الثاني

في المبيـع   الانتفاعينبغي أن يؤدي التعرض الصادر عن البائع، إلى حرمان المشتري من       

البائع تجاه المشتري هو تمكينـه مـن حيـازة المبيـع،      التزامجزئي، وذلك لأن  بشكلً كلي أو

أعتبـر   ه البائع،بفي المبيع، وكان سب الانتفاعهادئاً، فإذا حرم المشتري من  انتفاعابه  والانتفاع

  . )1(وجب عليه الضمانيستفي العقد  بالتزامهئع هنا مخلاً البا

المحل المبيع مستنداً في ذلك إلى عقد إيجار معه، قبل  باستعمالومثال ذلك أن يقوم البائع       

 ذلك لأن عقد الإيجارو، في المبيع تملكه المبيع، ويعتبر فعل البائع هنا تعرضاً شخصياً للمشتري

إشغال المحل المبيع  البائع استمرارفإن ملكية المبيع له،  بانتقال انقضىالذي يستند إليه البائع قد 

  . )2(بالمبيع كلياً أو جزئياً الانتفاعيؤدي إلى حرمان المشتري من 

   المبحث الثاني

  ن بضمان التعرض الصادر عن البائعالدائن والمدي 

 تلـك ي على كل طرف أن يقوم بتنفيذ ي ذمة أطرافه، فينبغف التزاماتينشئ عقد البيع عدة       

، بحيـث  بـائع عـن ال  ، ضمان التعرض الصادرالالتزاماتالمترتبة عليه، ومن هذه  الالتزامات

يكون البائع مديناً بذلك الضمان، عند حدوث التعرض للمشتري في المبيع، ويكون المشتري دائناً 

  . عن البائع بذلك الضمان الذي يصدر

المبحث إلى أربعة مطالب، سأتناول فـي الأول الـدائن بضـمان التعـرض     وسيتم تقسيم       

الصادر عن البائع، وفي الثاني المدين بالضمان الصادر عن البائع، وفي الثالـث تملـك البـائع    

البائع بضمان تعرضه الشخصي، وذلك وفقـا للترتيـب    التزامللمبيع بالتقادم، وفي الرابع عدم 

  : التالي
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  لمطلب الأولا

  بضمان التعرض الصادر عن البائع الدائن 

بالضمان، وذلك لأن المشتري هو الذي يقـع عليـه    الالتزاميعتبر المشتري هو الدائن في       

 ـ حـق المشـتري   إن التعرض من قبل البائع، فهو الذي يتضرر حقه من جراء ذلك التعرض، ف

فالحقوق تنتقل إلـى الخلـف   بخلاف الديون،  بالضمان ينتقل إلى خلفه العام، وذلك لأن الحقوق

  . )1( وإنما تستخرج من التركة قبل توزيعها الديون لا تنتقل إلى الخلف العامالعام بينما 

المـورث عينـاً معينـة،     اشترىأما الحقوق فإنها تنتقل إلى الخلف العام، ومثال ذلك إذا       

بـة البـائع بضـمان    فإنه يحق للوارث مطالوتركها لوارثه، ثم بعد ذلك تعرض البائع للوارث، 

علـى البـائع    الاحتجـاج  وباسـتطاعته  نه، لأنه قد تلقى الحق عن مورثهعالتعرض الصادرة 

ينتقل حق المشتري إلى خلفه الخاص أيضاً، فلو باع شخص ما المورث على البائع، و كاحتجاج

مشترٍ ثانٍ، فإن بإمكان المشتري  عيناً إلى مشترٍ أول، ثم قام المشتري الأول ببيع تلك العين إلى

  . )2(الثاني مطالبة البائع بضمان التعرض إذا صدر عنه

وعليه فإن البائع يلتزم بعدم التعرض ليس فقط للمشتري الأول، وإنمـا للمشـتري الأول         

من ضمان التعرض الذي يلتزم به البائع، فلـو   الاستفادةوالثاني، ويستطيع كذلك دائنو المشتري 

تلك العين مـن   استردادملكيتها إليه، فلا يستطيع  انتقلتشخصاً باع عيناً لا يملكها وبعد ذلك  أن

المشتري، لأنه ضامن للتعرض، كما لا يستطيع منع دائني المشتري من التنفيذ على تلك العـين  

يعـة مـن   العين المب استردادملكيتها إلى المشتري، ولا يستطيع البائع  انتقلتالمبيعة، لأن العين 

  . )3(المشتري

                                                            
   . 195ص  .  م 1995 . د ن:  مصر.  د ط . عقد البيع ةلعقود المسماا : رسلان، نبيله. د) 1(

  . 366ص ). مرجع سابق. (ةالمدني الفلسطيني العقود المسما ح القانونالوجيز في شر : قداده، خليل أحمد حسن. د) 2(

  . 275ص  ). مرجع سابق( . الموجز في عقد البيع : قاسم، محمد حسن. د) 3(
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   المطلب الثاني

  بضمان التعرض الصادر عن البائع المدين 

 إذا حدث التعرض للمشتري في المبيع لـذلك   بالضمان، الالتزامهو المدين في  يكون البائع      

البائع بالضمان لا ينتقل إلى خلفه العام، وإنما يبقى في التركة، فإذا قام المورث ببيـع   التزامن فإ

المبيع من المشتري، وذلك لعـدم   استردادشيءٍ لوارثه ثم توفي المورث، فيستطيع الوارث هنا 

المورث إلى الوارث، ولا يستطيع المشتري في هذه الحالة الرجوع بالضمان علـى   التزام انتقال

الوارث، وإنما يستطيع الرجوع بالضمان على التركة، لأن توزيع التركة لا يتم إلا بعـد سـداد   

  . )1(ديون منهاال

بالضـمان   الالتزامقيمة الضمان من تركة المورث، وذلك لأن  استردادفيستطيع المشتري       

  . )2( لا ينتقل من المورث إلى الوارث،  وهذا ما أخذ به القانون المدني المصري والأردني،

، وإن للانقسامابل ، غير قفي المبيع بعدم التعرض للمشتري الالتزامومن الجدير بالذكر أن       

بعدم التعرض يتعلق بذمة أكثر من بائع واحد، وجب  الالتزامكان  إذا، فللانقسامكان المبيع قابلاً 

بعـدم التعـرض لا ينقسـم علـى تعـدد       الالتـزام عليهم جميعاً عدم التعرض للمشتري، لأن 

  . )3(الملتزمين

ن كل واحدٍ منهم ملتزماً الشيوع، كافإذا قام ثلاثة أشخاص ببيع قطعة أرضٍ يملكونها على       

  لا يقبـل التجزئـة   الالتـزام لأن  تجاه المشتري بعدم التعرض له فـي الأرض كلهـا   بالضمان

 ذا قام شخصُ ببيع عين لمشـترٍِِ الخلف الخاص للبائع، فإ إلىبضمان التعرض لا ينتقل  فالالتزام

ع العين نفسها مرة أخرى لمشـترٍ ثـانٍ،   الملكية إلى ذلك المشتري، ثم قام البائع ببي وانتقلت أول

                                                            
   . 633- 632ص  ). مرجع سابق( . 4ج  . الوسيط في شرح القانون المدني : السنهوري، عبد الرزاق أحمد. د) 1(

دار الفكر الجـامعي  :  مصر.  الطبعة الأولى. على الملكيه في القانون المدني ةالعقود الوارد:  العمروسي، أنور. د) 2(

    . 419ص  . م 2002.  للنشر

   . 112ص  ). مرجع سابق( . ةون المدني الأردني العقود المسماشرح القان : والفتلاوي، صاحب .الفضل، منذر. د) 3(
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ولا يترتب في ذمة المشـتري الأول أي  بالضمان أمام المشتري الثاني،  فإن البائع يكون ملتزماً

  . خلفاً خاصاً للبائع باعتبارهبالضمان،  التزام

صُ كما أنه إذا وجد كفيلاً للبائع فإن هذا الكفيل يكون ضامناً أمام المشتري، فلو قام شـخ       

العين المبيعة بعدها إلى الكفيل، فـلا يسـتطيع    وانتقلتببيع عينٍ لآخر وكان هناك كفيلاً للبائع، 

  . )1(العين المبيعة من المشتري لأنه ضامناً للبيع استردادالكفيل 

  المطلب الثالث

  بائع للمبيع بالتقادمتملك ال

 ـ        ـقد يستمر البائع بحيازة المبيع بعد البيع وذلك لمدة م زمن بنيـة تملكـه بالتقـادم    ن ال

ن حيـازة  تكوبحيث  متعددة تناولت هذه المسألة آراءفقد ظهرت ) مرور الزمن المكسب(المكسب

  : الحالات التالية بإحدىالبائع للمبيع  

  ببيع عين لا يملكهاقيام البائع  : الحالة الأولى

غير، فإذا  بقي ون هنا أمام بيع ملك الإذا قام البائع ببيع العين التي لا يملكها وقت البيع، نك      

فترة من الزمن، وبعد ذلك تملكها بالتقادم، ينقلب بيع ملـك الغيـر صـحيحاً     لعينالبائع حائزاً ل

   . )2(بإتنقال ملكية المبيع إلى البائع

، مع توفر حسـن  )3(بغض النظر قام البائع بتملك العين المبيعة بالتقادم القصير أو الطويل      

  . ملكية المبيع بالتقادم المكسب اكتسابة لديه حيث يستطيع البائع الني

                                                            
   . 196ص  ). مرجع سابق( . ةانون المدني العقود المسمافي القالوسيط  : طلبه، أنور. مستشار) 1(

    . 630ص  ). مرجع سابق( . 4ج  . الوسيط في شرح القانون المدني : السنهوري، عبد الرزاق أحمد. د) 2(

 ةدالمـا  لقانون المدني المصري وتقابلهـا من ا) 968( ةبنص الماد ةطويل وهي خمس عشرة سنوردت مدة التقادم ال) 3(

من مشروع القانون المدني الفلسـطيني حيـث جـاءت    ) 1103( ةقابلها المادتمن القانون المدني الأردني و) 1181(

من القانون المدني ) 969( ةهي خمس سنوات فقد وردت بنص المادجميعها متطابقه أما بالنسبة لمدة التقادم القصير و

 سطيني حيث جاءت متطابقه مـع الـنص المصـري   من مشروع القانون المدني الفل )1104(ة قابلها المادتالمصري 

    . من القانون المدني الأردني حيث جاءت مخالفه إذ أن مدة التقادم القصير هي سبع سنوات) 1182(ة قابلها المادتو
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  لتي يملكها ولكنه بقي حائزاً لهاقيام البائع ببيع العين ا : الحالة الثانية

البائع بحيازة العين التي باعها، فإنه يتملكها بالتقادم المكسب، وفي هذه الحالة لا  استمرإذا       

  : ى البائع بالضمان، وذلك لسببين همايستطيع المشتري الرجوع عل

مدة التقـادم   انتهاءبمرور الزمن، أي من خلال  انقضىالبائع بضمان التعرض قد  التزاملأن  )1

 للمشتري الفعلي وذلك لأن مدة تقادم الدعوى هي خمس عشرة سنة، من تاريخ حدوث التعرض

فترة، فإن تلك الحيازة تعتبـر تعرضـاً   ، وبما أن البائع بقي حائزاً للمبيع طوال تلك الفي المبيع

ترتب عليه سقوط حقه برفع ي ت المشتري عن ذلك التعرض،وسك لذلك فإنللمشتري في المبيع 

  . دعوى الضمان على البائع

أن البائع قد تملك المبيع بالتقادم بعد مرور مدة التقادم المكسب، وأصبح مالكاً للمبيـع مـن    )2

ية، قد ذهبت إلى غير هـذا  ، مع أن محكمة النقض المصر)1(قادمخلال حيازته له طوال مدة الت

فقد منعت البائع من تملك العين التي باعها، من خلال التقادم المكسب حيـث جـاء فـي     الاتجاه

  : قرارها ما يلي

 غيره، بطريقٍ من طرق كسـب الملكيـة  ملكية العقار تظل معقودة لصاحبه، إلى أن يملكها منه "

ذلك محاولة كسب ملكية مال، هو في ملكيته فعلاً، ومن ثم فإن من باع العقار ولا يقبل منه قبل 

 اكتسـاب الناشئة عن هذا البيع، بحجـة معاودتـه    التزاماتهالذي يملكه، لا يجوز له التحلل من 

من ذلك البائع، إلى هـذا   انتقلتملكيته من المشتري، بطريق التقادم، إلا بعد أن تكون الملكية قد 

  . )2("علاً، وليس قبل ذلكالمشتري ف

أما بالنسبة للقانون المدني الأردني، فإنه تناول مسألة تملك البائع للمبيـع بالتقـادم، فـي          

  : الحالات التالية

                                                            
   . 259ص  ). مرجع سابق( . عقد البيع : تناغو، سمير عبد السيد. د) 1(

    . 287 ص .)دعوى التعويض( . انور ،طلبه م نقلاً عن24/1/1985نقض مصري بتاريخ ) 2(
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  قيام البائع ببيع ملك الغير : الحالة الأولى

 ىلعين إليه بإحدملكية ا انتقلت ذلك وبعدإذا أقدم البائع على بيع عين لا يملكها وقت البيع،       

، فـإذا قـام   . . …الملكية كالإرث أو الوصية، أو شراء المبيع من مالكه الحقيقي انتقالأسباب 

صياً للمشتري في المبيع تعرضاً شخ هنا المبيع من المشتري، أعتبر تصرفه استردادالبائع بطلب 

  . )1(بحق أطرافهً افذاملكية المبيع إلى البائع، أصبح بيع ملك الغير صحيحاً ون بانتقال وذلك 

  البائع بحيازة المبيع استمرار : الحالة الثانية

وقد  مدة التقادم المكسب انقضاءه بعد إذا بقي البائع حائزاً للمبيع مدةً من الزمن، فإنه يتملك      

  : تناول الفقه والقضاء الأردني هذه المسألة وظهرت فيها عدة آراء منها

  ك المبيع من خلال التقادم المكسبن البائع من تمليلرأي إلى عدم تمكويتجه هذا ا : الرأي الأول

بضمان تعرضه الشخصي، ومن وجب عليه الضـمان   الالتزاموذلك لأن البائع يقع على عاتقه 

 التـزام البائع بضمان تعرضه الشخصي، هو  التزام، وذلك لأن والاستردادعليه التعرض  امتنع

الضمان في هـذه   ذلك لأنلك المبيع، عن طريق الحيازة، وية تمن كان لدى البائعحتى لو أبدي، 

، مهما طالت مدة الحيازة، ويستطيع المشـتري دفـع   بالتقادم للبائع من تملك المبيع الحالة، مانع

  . )2(بعد مضي مدة التقادم المكسب له في المبيع تعرض البائع، حتى لو تم التعرض

بائع حيازة المبيع بعد البيع، وخصوصاً إذا رفض البائع يعطي هذا الرأي الحق لل : الرأي الثاني

من الوقت  في المبيع تسليم المبيع للمشتري، فيكون تصرف البائع هنا تعرضاً شخصياً للمشتري

، التـي يسـتطيع   ضـمان تبدأ مدة تقادم دعوى الحيث يرفض فيه تسليم المبيع للمشتري، الذي 

الذي يرفض البائع فيه تسليم المبيع للمشتري، وتنقضي المشتري إقامتها على البائع، من التاريخ 

رفـع   لا يسـتطيع  تلك المدة، فإن المشتري انقضتنة، فإذا تلك الدعوى بمرور خمس عشرة س

                                                            
   . 338ص  ). مرجع سابق( . ةالعقود المسما : الزعبي، محمد يوسف. د) 1(

   . 390ص  ). مرجع سابق( . الوجيز في شرح القانون المدني الأردني : الحلالشه، عبد الرحمن أحمد جمعه. د) 2(
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تملـك المبيـع    بعد ذلكتقادم المسقط، ويستطيع البائع بمرور مدة ال لانقضائها، ضماندعوى ال

     . )1(بالتقادم المكسب

بت ملكية بحيازة المستندات التي تث استمرئع البضاعة بحيازتها بعد البيع، أو با استمرفإذا       

 باسـمه بصفته وكيلاً تجارياً يعمل ، )البائع(أو التحويل من ذلك الشخص الاستلامالبضاعة، فإن 

 حائز للبضاعة، يكون له ذات الأثرمستنداتها من البائع ال فإن أي شخص يستلم البضاعة أولذلك 

بصفته وكيلاً تجارياً تملك البضاعة أو مسـتنداتها   البائع يجري التسليم أو التحويل،ن كما لو كا

  . بموافقة المالك

     “Where a person having sold goods continues or is in 

possession of  the   goods, or of the documents of title to 

the goods, the delivery or transfer by that person, or by a 

mercantile agent acting for him, of the goods or 

documents of title under any sale, pledge, or other 

disposition there of, to any person receiving the same in 

good  faith and without notice of the previous sale has 

the same effect as if the person making the delivery or 

transfer were expressly authorised by the owner of the 

goods to make the same”(2) .                                          

القـانون المـدني    ورد فـي  مع مـا  متوافقاًني، مشروع القانون المدني الفلسطيولقد جاء        

بالنسبة لبقاء البائع حائزاًَ للمبيع بعـد البيـع  لمـدة التقـادم      المصري والقانون المدني الأردني،

  . الحيازة إذا توفرت شروطهابحيث يمكن له أن يتملك المبيع من خلال  ،المكسب

                                                            
   ). مرجع سابق( . في القانون المدني الأردني ةاالوجيز في شرح العقود المسم : الضمور، أحمد خليف. د) 1(

   . 109ص 
(2) Rose, F. D:  statutes on contract tort and restitution.  Sixth edition.  British Black stone 

press limited. 1995.  page 116  .  
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نـه لا  المبيع بعد البيـع، فإ  بحيازة استمرعلى بيع ملك الغير، ومن ثم  البائع أقدمأما إذا       

صحيحاً، ولا يسـتطيع   انقلببالتقادم المكسب، وذلك لأن بيع ملك الغير  ةتملكي اكتسابيستطيع 

أنه مالكاً له، إذ يعتبر تصرف البائع في  اعتبارالمبيع منه، على  باستردادالبائع مطالبة المشتري 

   . )1(هذه الحالة تعرضاً شخصياً للمشتري في المبيع

البائع بوضع يده على المبيع، وحازه بعد البيع لمدة خمس عشرة سـنة، فإنـه   استمر فإذا       

علـى  شتري بإقامة دعوى ضمان التعرض يستطيع تملك المبيع بالتقادم المكسب، ويسقط حق الم

لمطالبة بحقه خلال هذه المدة، قرينة تـدل علـى   عن ا)المشتري(البائع، وذلك لأن سكوت الدائن

حقه من المدين، أو قرينة تدل على إهمال المشتري في المطالبة بحقه، المتمثـل بـدفع    استيفاء

  . التعرض الشخصي عنه

وفي كلا الحالتين يسقط حق المشتري بإقامة دعوى الضمان، وذلـك لأن الحـق بإقامـة          

الأحكام القضـائية، وتصـفية المراكـز     استقرارا ما يقتضيه الدعوى، يسقط بمرور الزمن وهذ

ة غير محددة، فمـرور مـدة   القانونية القديمة، لكي لا تبقى المنازعات القضائية مستمرة إلى مد

أن تؤدي إلى فقدان الدائن سندات الإثبات لحقه، مما يشكل صعوبةً على القضاء  لها مكنيالتقادم 

  . )2(لأصحابها لا يستهان بها في بيان الحقوق

وإنني إذ أتجه مع الرأي الذي أخذ به القانون المدني المصري والأردني، والـذي يجيـز         

للبائع تملك المبيع بالتقادم المكسب، من خلال الحيازة بدون منازعة من أحد، وذلـك للأسـباب   

  : التالية

المال الـذي يقـع تحـت    أن الحائز للمبيع هو الذي يسيطر سيطرة فعلية، على  : السبب الأول

تتعلق بالنظام العام، ينبغي أن تبقى السيطرة للحائز على المال، فلا يعتدي  ولاعتباراتحيازته، 

على هذه الحيازة أيٍ كان، حتى لو كان مالك المبيع الحقيقي، وعلى ذلك فـإن المالـك إذا أراد   

                                                            
   . 570ص  ). مرجع سابق(  .الكتاب الثاني. لمشروع القانون المدني الفلسطيني ةالمذكرات الإيضاحي) 1(

   . 410ص ). مرجع سابق( . الكتاب الأول . لمشروع القانون المدني الفلسطيني ةالمذكرات الإيضاحي) 2(
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مالـه مـن    لاستردادالقانون،  ماله من يد الحائز، فعليه أن يلجأ إلى الطرق التي حددها استرداد

  . الحائز، وذلك لأن حق الحيازة يحمى كما يحمى حق الملكية

أن الحائز للمال وفي أغلب الأحوال يكون هو المالك له، وإن من أهـم مزايـا    : السبب الثاني

الملك أن يكون المالك حائزاً لملكه، وقل ما يوجد مالك لا يحوز ملكه بنفسه، أو بواسطة غيـره،  

التشريعات أن الحائز للمال هو المالك له مبدئياً، وينبغي أن تحمى الملكيـة عـن    اعتبرتذلك فل

طريق الحيازة، لأن الحيازة هي قرينه على الملكية، إلا أنها ليست قرينة قاطعة، وإنمـا قابلـة   

بات لإثبات العكس، فحماية الحيازة هي حماية الملكية، ولكن هذه الحماية تكون مؤقتة وتزول بإث

     . )1(تهحوزبحائز لا يملك المال الذي ال أن

 دعوى الضمان، هي مـدة ليسـت بسـيطة    إن المدة التي منحها القانون للمشتري، لرفع      

ويستطيع المشتري خلالها المطالبة بحقه من البائع، أما سكوت المشتري عـن المطالبـة بحقـه    

  . أته على تقصيره في المطالبة بحقوقهبضمان التعرض، طوال فترة التقادم، فلا ينبغي مكاف

 القـانون المـدني المصـري والأردنـي     إلى ما يخالف اتجهإلا أن القضاء الفرنسي قد       

، فقد ورد في قرار محكمة قادمومشروع القانون المدني الفلسطيني بالنسبة لتملك البائع المبيع بالت

المشتري، بتملكه للمبيع بالتقادم، من خـلال  النقض الفرنسية، أن البائع لا يستطيع أن يحتج على 

حيازته أو وضع اليد عليه مدة التقادم المكسب، لأن البائع ملتزمُ بضمان تعرضه الشخصي، وأن 

  . أبدي التزامهو  الالتزامهذا 

إليه محكمة النقض الفرنسـية بقولـه، إذا    اتجهتويجيب العلامة السنهوري بما يخالف ما       

 ضـمان  الشتري في المبيع تحقق الضمان، وكان للمشتري الحق بإقامة دعوى وقع التعرض للم

الأخرى بمرور خمس عشرة سنة من  كالدعاوى، وهذه الدعوى تسقط بمرور الزمن، بائعالعلى 

   . )2(تاريخ التعرض

                                                            
، 790ص  ). مرجع سـابق ( .  9ج . الوسيط في شرح القانون المدني الجديد : السنهوري، عبد الرزاق أحمد . د) 1(

792 .    

   . 632ص  ). مرجع سابق( . 4ج  . الوسيط في شرح القانون المدني : أحمدالسنهوري، عبد الرزاق . د) 2(
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  المطلب الرابع

  البائع بضمان تعرضه الشخصي التزامعدم 

البائع أن  كادعاءمادياً أو تعرضاً قانونياً،  قد يتعرض البائع للمشتري في المبيع تعرضاً

له حقاً على المبيع، فإذا قام البائع بالتعرض المادي للمشتري، فـإن بإمكـان المشـتري إتبـاع     

ق من التعرض، ومنها اللجوء للقضاء ومنع البـائع  حتي حددها القانون، لحماية ذلك الالوسائل ال

حيث يقوم القضاء عادةً بإزالة الآثار الناتجة عن اً، رضفي الأعمال التي تعتبر تع الاستمرارمن 

التعرض الذي وقع من البائع، كإزالة الأبنية التي أقامها البائع في الأرض التي تـم بيعهـا، أو   

  . )1(الحكم للمشتري بالتعويض إذا كان هناك سبباً لذلك

ائع أن له حقاً على المبيع، فإن الب كادعاءأما إذا كان التعرض السابق للبيع تعرضاً قانونياً،       

للمشتري الحق في دفع ذلك التعرض، من خلال الدفع بالضمان في مواجهة أية دعوى يقيمهـا  

إذا قام المشتري بالدفع بالضـمان، فـإن   فى المشتري، للمطالبة بذلك الحق، البائع، أو ورثته عل

لا يجتمعـان، ويسـتطيع    دادوالاسـتر الدعوى التي أقامها البائع أو ورثته، ترد لأن الضـمان  

علـى   انقضىولو  التعرضيحدث فيع  ان في مواجهة البائع في أي وقت،المشتري الدفع بالضم

لأن التعرض للمشتري في المبيع يعتبر إخلالاًَ بالعقـد يسـتوجب    تاريخ البيع خمس عشر سنة

    . )2(الضمان 

وذلك عندما لا يلتـزم أي طـرف مـن     ،اتفاقيةأو بأية  الالتزامالإخلال بالعقد أو  دثويح      

عليه وفقاً للقانون، أو أن يرفض أحد أطراف العقد تنفيذ ما يترتـب   الاتفاقأطراف العقد بما تم 

تنفيذاً معيباً، أو أن يكون عـاجزاً   التزاماتهيقوم بتنفيذ  أن ناشئةٍ عن العقد، أو التزاماتعليه من 

 الاسـتحقاق يصبح واجب فقبل الأداء،  الالتزامفيذ تنبشكلٍ كامل، أو أن يرفض  التزامهعن تنفيذ 

 . عليه

                                                            
   . 132ص  ). مرجع سابق( . 1ج . ةشرح العقود المسما : منصور، محمد حسين. د) 1(

   . 303ص  ). مرجع سابق( . ةفي عقدي البيع والمقايض ةشرح العقود المسما:  أبو السعود، رمضان. د) 2(
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     “A breach of contract is committed when a party 

without lawful excuse fails or refuses to perform what is 

due from him under the contract, performs defect-ively 

or incapacitates himself from performing.  Repudiation 

before performance has become due gives rise”(1).        

مؤبد، لا ينقضـي بمـرور    التزاملتعرض للمشتري في المبيع هو البائع بعدم ا التزامإن 

مؤبـد لا يسـقط    التزامالبائع بالضمان، هو  التزاموهذا ما يعبر عنه الفقه، أن  المدة بعد البيع،

لكن منذ بداية حدوث التعرض فعلاً للمشتري في المبيع، تبدأ مدة تقادم دعوى ضمان بالتقادم، و

، وهي مدة التقادم الطويل البالغة خمس عشرة سنة، وطـوال هـذه المـدة    والاستحقاقالتعرض 

  . )2(يستطيع المشتري أن يقيم دعوى الضمان على البائع

وأساسها، عند الحديث  الاستحقاقووسيتم توضيح وتفصيل طبيعة دعوى ضمان التعرض       

، فالبائع يلتزم بضمان التعرض الشخصي الصادر عنه، بحيث لا الاستحقاقضمان ب الالتزام عن

على إعفائه من الضمان إذا كان سببه البائع، ولكن يمكن أن يتفق البائع والمشتري  الاتفاقيجوز 

يع ليست مـن النظـام العـام،    لبعلى تعديل أحكام الضمان، وذلك لأن أحكام الضمان في عقد ا

 ـ لابما لا يخالف النظام القانوني، إلطرفي العقد أن يتفقا على تعديل أحكام الضمان،  فيجوز  هأن

أن البائع يبقى ملتزمـاً  الرغم من ورود تعديلات لأحكام الضمان، إلا على هناك بعض الحالات 

ط ضمان التعرض الناتج عن فعلـه  البائع في عقد البيع، إسقا كاشتراطتجاه المشتري، بالضمان 

  . )3(الشخصي، فإن مثل ذلك الشرط يعتبر باطلاً، حتى لو رضي به المشتري

                                                            
(1) Treitel.  G.  H:  the law of contract.  ninth edition.  British:  sweet and maxwell for 

spreading.  1995.  Page 746  .  

ص  . م 2003 . للنشـر والتوزيـع   ةدار الكتب القانوني:  مصر.  د ط.  نفاذ وإنحلال البيع : طلبه، أنور. مستشار) 2(

278 .   

 702ص ).  مرجع سابق( . مطول القانون المدني في عقد البيع : أحمد عبد الرحمن، محمد شريف عبد الرحمن. د) 3(

   . 703و
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عن فعله الشخصي، وهذا مـا أجابـت    ويبقى البائع مسؤولاً عن ضمان التعرض الصادر      

  : من القانون المدني المصري، حيث جاء فيها )446/1(عليه المادة 

ينشأ عن فعله، ويقـع   استحقاقضمان، بقي البائع مع ذلك مسؤولاً عن أي إذا أتفق على عدم ال"

  . )1("بغير ذلك اتفاقباطلاً كل 

أما بالنسبة للقانون المدني الأردني، فإنه لم ينص بشكلٍ صريح علـى تعـديل أحكـام    

نـي قـد   نون المدني الأردمنها، إلا أن القا والإعفاءالمسؤولية العقدية، إما بالتخفيف أو التشديد 

المبيع للغير، وهـذا مـا ورد    استحقاقيتعلق بعدم إعفاء البائع من الثمن، في حالة    أورد نصاً

  : في الفقرة الأولى من القانون المدني الأردني، حيث جاء فيها )506(بنص المادة

البيـع بهـذا   المبيـع، ويفسـد    استحقاقعدم ضمان البائع للثمن عند  اشتراطلا يصح "

  . )2( عق هنا مسؤولية البائ، فتتحق"الشرط

  المبحث الثالث

  ئع بضمان التعرض الصادر عن الغيرالبا التزاممفهوم 

 ـ التزام، منها التزاماتعند إبرام عقد البيع فإنه يرتب في ذمة أطرافه عدة        مان البائع بض

تعرض يضمن البائع تعرض الغير للمشتري في المبيع إذا كان الو التعرض الصادر عن الغير، 

  . قانونياً

أما بالنسبة للتعرض المادي الصادر عن الغير، فإن البائع لـيس ملزمـاً بضـمان ذلـك           

إلى دفع ذلك التعـرض  البائع بضمان التعرض الصادر عن الغير،  التزامالتعرض، ويصل حد 

هـذا  دفع التعرض الصادر عن الغيـر، و ب يتمثلبعمل يقوم به البائع،  التزام وعن المشتري، فه

                                                            
من مشروع القانون المدني الفلسطيني وليس لهـا مقابـل فـي    ) 467/4( ةالمدني المصري يقابلها نص الماد القانون) 1(

   . ةالعقدي ةمسؤوليإعفاء البائع تماماً من الالقانون المدني الأردني وذلك لأن القانون الأردني لا يجيز 

  . القانون المدني الاردني ليس لها مقابل في القانون المدني المصري ولا في مشروع القانون المدني الفلسطيني ) 2(
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عـن عمـل، أي    الامتناع التزامهالبائع بضمان تعرضه الشخصي، إذ يكون محل  التزامبعكس 

  . )1(في المبيع عن التعرض للمشتري الامتناع

البائع بضمان التعرض الصادر عن الغير، يكون في التعرض القانوني الصادر عن  فالتزام      

فإن البائع يلتزم بضمان التعرض القـانوني  الغير فقط، أما بالنسبة لتعرضه الشخصي للمشتري، 

  . والمادي معا

البائع بضمان التعرض الصادر عن الغير، هو تحقيق نتيجـة ولـيس بـذل     التزامويكون       

العناية اللازمة لـدفع   بذل أنه بالضمان، أن يدعي التزامهعناية، ولا يستطيع البائع التخلص من 

تنفيـذاً   التزامـه بائع بدفع تعرض الغير، يكون قد نفـذ  ، فإذا نجح العن المشتري تعرض الغير

المبيع للغير بشـكل كلـي أو    واستحقعينياً، أما إذا لم يستطع دفع تعرض الغير عن المشتري، 

المشتري من ضـرر، نتيجـةً   مان تجاه المشتري، وذلك لما لحق جزئي، وجب على البائع الض

   .)2(الاستحقاقلذلك التعرض، وهو ما يسمى بضمان 

خصائص التزام البـائع بضـمان    الأول في سأتناولثلاثة مطالب  إلىالمبحث  سأقسم الذ      

لتعرض الصادر عن الغير الثاني شروط التزام البائع بضمان ا لتعرض الصادر عن الغير وفيا

  . الثالث البيع الذي ينشئ الضمان وفي

  المطلب الأول

  عن الغير ئع بضمان التعرض الصادرلتزام البااخصائص   

عن الغير، تميزه عن  لتزام البائع بضمان التعرض الصادراهناك عدة خصائص يمتاز بها       

، وخصوصاً أن عقد البيع يرتب فـي  ……الأخرى كنقل الملكية وتسليم المبيع  الالتزاماتبقية 

 لتزام البائع بضمان التعرض الصـادر عـن  امتقابلة، ومن خصائص  التزاماتدة ذمة أطرافه ع

   : الغير ما يلي

                                                            
   . 260ص  ). مرجع سابق( . عقد البيع ةالعقود المسما : سعد، نبيل إبراهيم. د) 1(

   .  201ص .  م 1995 . د ن : مصر . ء الأولالجز . عقد البيع ةالعقود المسما : نبيله رسلان،. د) 2(
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  الفرع الأول

  تحقيق نتيجةب لتزاما

 يـه  يتوجـب عل ف ،تحقيق نتيجة التعرض الصادر عن الغير هولتزام البائع بضمان ايكون       

دفع تعرض الغير عن المشتري، حتى يتمكن المشتري من حيازة المبيـع حيـازة هادئـة، دون    

للمبيع على المشتري، فينبغـي أن يطلـب    استحقاقتعرضٍ من أحد، فإذا قام الغير برفع دعوى 

، فإذا نجح البـائع بـدفع   عن المشتري البائع إدخاله في تلك الدعوى، من أجل دفع تعرض الغير

يستطع البائع رفـع   تجاه المشتري ، وإذا لمتنفيذاً عينياً  التزامهقد نفذ  ذلك التعرض، فإنه يكون

  . و جزئي، وجب عليه الضمان تجاه المشتريستحق المبيع للغير، بشكلً كلي أاو تعرضدعوى ال

لتزام بتحقيق نتيجة لا يعفى امان التعرض الصادر عن الغير، هو لتزام البائع بضاكما أن       

  . )1(عن المشتري، إلا أنه لم يفلح في ذلك منه، أنه بذل العناية اللازمة لدفع ذلك التعرض

  الفرع الثاني

  التجزئة نقسام أولتزام للاالا دم قابليةع

نقسام، وينبغي لتزاماً غير قابلٍ للاابضمان التعرض الصادر عن الغير،  لتزام البائعايعتبر       

المبيع للغير بشكلٍ جزئـي، فـإن    استحقدفع تعرض الغير عن المشتري، فإذا يعلى البائع أن 

الغير أن له حقـاً   وادعى، ةالمبيع لعينل، فإذا تعدد البائعون الاستحقاق ذلك البائع يلتزم بضمان

على جزءٍ من المبيع، وجب على البائعين جميعاً دفع ذلك التعرض الصادر عن الغير، في المبيع 

 يع للغير، يعطي المشـتري الحـق فـي   جزءٍ من المب استحقاقكله، وليس بجزءٍ منه وذلك لأن 

  . )2(بالضمان البائعين مطالبة

                                                            
   . 344ص  ). مرجع سابق( . ةالعقود المسما : الزعبي، محمد يوسف. د) 1(

ص  ). مرجع سـابق ( . الوجيز في شرح القانون المدني الأردني عقد البيع : الحلالشه، عبد الرحمن أحمد جمعه. د) 2(

404 .   



  51

عن ضمان التعرض الصادر عـن الغيـر    ،ئعلكي تتحقق مسؤولية البافهناك عدة شروط       

  : ويكون البحث بهذه الشروط على النحو التالي

  المطلب الثاني

  شروط التعرض الصادر عن الغير

مسؤولية البـائع   شروط معينة لتتحقق توفرض الصادر عن الغير، لا بد من التعر لتحقق      

ائع بضمانه، فهنـاك التعـرض   فليس كل تعرضٍ صادرٍ عن الغير يلتزم الب، تعرضعن ذلك ال

يلتزم البائع بضمانه، ومن شروط التعرض الصادر عن الغير مـا   لا المادي الصادر عن الغير

  : يلي

  أن يقع التعرض فعلاً : الشرط الأول

في ذمة البائع، بأن يضمن للمشتري عدم التعرض له فـي المبيـع    التزاماينشئ عقد البيع       

عن الغير، فلا يتحقق الضمان بمجرد قيـام الغيـر    التعرض الصادر وكذلك يلتزم البائع بضمان

 عن الغير فعـلاً  يقع التعرض الصادربأن له حقاً على المبيع، ولكن يجب أن بتهديد المشتري، 

ويستوي في ذلك إذا ما كان الحق الذي يدعيه الغير على المبيع حقاً عينياً أو شخصـياً، بحيـث   

لمبيع، سواءً كـان  ل استحقاقه فيها طالبن العقد، بإقامة دعوى يأجنبي عيقوم الغير وهو طرف 

، وهو ما يعرف بوقوع التعرض فعلاً، إذ يقع على عاتق البـائع  )1(صحيحاً أم باطلاً الادعاءهذا 

  . ضمان ذلك التعرض ودفعه إن أمكن

 المشـتري يقم الغير برفع دعوى علـى  ويعتبر التعرض واقعاً فعلاً من الغير، حتى لو لم       

فيما يدعيه على المبيع، وقـام بالتصـالح معـه أو     اًالمشتري أن للغير حق اعتقدإذا  وخصوصاً

التسليم بما يدعيه الغير على المبيع، ولكن تصرف المشتري على هذا النحو، قد يكون فيه شيءُ 

ع،  وهنا يفقد من المجازفة، فقد يستطيع البائع أن يثبت أن الغير ليس محقاً فيما يدعيه على المبي

  . المشتري حقه في الرجوع على البائع بالضمان
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ويمكن للبائع رد المبلغ الذي دفع أو قيمته مع الفوائد إلى المشتري، وقد يقـع التعـرض         

الصادر عن الغير، فعلاً دون أن يقوم الغير برفع دعوى أمام القضاء، كأن يكون البـائع غيـر   

المبيع للمالـك   استحقملكية المبيع إلى المشتري، فإذا  انتقالعدم مالكٍ للمبيع، مما يترتب عليه 

، ويكـون البـائع ملزمـاً    )1( الحقيقي، فإن التعرض الصادر عن الغير، يقع فعلاً في هذه الحالة

  . بضمان ذلك التعرض، لأنه باع مالاً لا يملكه

  أن يكون التعرض قانونياً : الثانيالشرط 

التي نشأت عـن عقـد    الالتزاماتي تتناقض مع يأت بأحد الأفعال التلبائع أن يمنع على ا      

من شأنه أن ينازع المشتري في المبيع، أو يؤدي إلى حرمان نع عن أي عملٍ ، فعليه أن يمتالبيع

على تعرضـه للمشـتري،    يقتصر البائع بالضمان لا فالتزامبذلك المبيع،  الانتفاعالمشتري من 

ض الصادر عن الغير، بحيث يكون التعرض قانونياً أساسه إخـلال  وإنما يمتد إلى ضمان التعر

           . )2(البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري محملاً بحقوق الغير

فالتعرض القانوني الذي يضمنه البائع للمشتري، عبارة عن الأعمال التـي تـؤدي إلـى          

مستندةً في ذلك إلى سبب قانوني، بخـلاف  نتقاص منها، ن المشتري من ملكية المبيع أو الاحرما

التعرض المادي الذي لا يلزم البائع بضمانه، وإنما يستطيع المشتري دفـع التعـرض المـادي    

بالطرق القانونية، فإذا تم غصب المبيع أو سرقته، فإن البائع غير ملـزمٍ بالضـمان، لأن تلـك    

 اغتصابمشتري إقامة دعوى سرقة أو الأفعال لا تعتبر تعرضاً للمشتري في المبيع، ويستطيع ال

  . )3(للمبيع
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  الغير حقاً على المبيع ادعاءأن يكون التعرض هو  : لثالشرط الثا

ينبغي التفرقة بين التعرض المادي والقانوني الصادر عن الغير، وذلك لأن البائع لا يلتزم       

لك التعرض من خـلال  المشتري دفع ذ وباستطاعةبضمان التعرض المادي الصادر عن الغير، 

العقار المبيع مـثلاً، فـإن    باغتصاباللجوء إلى الطرق التي حددها القانون لذلك، فإذا قام الغير 

البائع لا يلتزم بضمان ذلك التعرض، وإنما يستطيع المشتري اللجوء إلى القضاء لدفع تعـرض  

  . )1(عنه الغير

سببٍ قانوني، يكون البائع هنـا ضـامناً    أما إذا كان التعرض الصادر عن الغير يستند إلى      

أن له حقاً على المبيع، سواءً كان الحق عينياً  بالادعاءلذلك التعرض، ومثال ذلك أن يقوم الغير 

أو شخصياً، وقد يدعي الغير أن له حقاً جزئياً أو كلياً على المبيع، فإذا قام الغير برفـع دعـوى   

  . )2(جزئي المبيع، مدعياً أنه يملك المبيع بشكلٍ كلي أوعلى المشتري مستنداً إلى حقٍ يدعيه على 

التعرض الصادر عن الغير، كما يتحقق التعرض الصادر عن الغيـر دون أن   تحققفهنا ي      

يشترط في  أنه لا وخصوصاً إذا وقع التعرض فعلاً، كما وم الغير برفع دعوى على المشتري،يق

به حتى لـو كـان    الادعاءيكون ثابتاً، بل يكفي أن يتم الحق الذي يدعيه الغير على المبيع، أن 

   . )3(البائع بالضمان في هذه الحالة التزاميتحقق ف باطلاً،  الادعاء

كان تعرض الغير عبارة عن دعوى  إذا ،فالبائع ليس ملزما بضمان تعرض الغير القانوني      

المبيـع    قضـت بملكيـة  و ،البيع قررت المحكمة فسخ ، فإذاتملك المبيع الشفيع شفعة يطالب بها

صرية محكمة النقض الم أكدتهوهذا ما  ، فإن المشتري لا يستطيع مطالبة البائع بالضمان،للشفيع

  : ما يليحيث جاء في قرارها 

أن الحكم للشفيع بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشتري، الذي كان يسـتأجره قبـل   "

عقد الإيجار كأنه لم ينته أصلا على ذلك، حلول الشـفيع   واعتبار، شرائه أثره زوال إتحاد الذمة
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بموجب حكم الشفعة محل المشتري في عقد البيع، قضاء الحكم المطعون فيه بـرفض دعـوى   

        . )1("الطرد المقامة من الشفيع، قبل المشتري تأسيساً على قيام عقد الإيجار المذكور صحيح

  و لاحقاً لهالذي يدعيه الغير سابقاً على البيع أأن يكون الحق  : رابعالشرط ال

ينبغي التمييز بين إذا ما كان الحق الذي يدعيه الغير سابقاً على البيع أو لاحقـاً لـه، لأن         

  : يةالتال فروع بد من توضيح المسألة في الالبائع بالضمان يختلف في الحالتين، فلا التزام

  الفرع الأول

  يدعيه الغير سابقاً على البيعي إذا كان الحق الذ  

بذلك الحق  الاحتجاجالغير  باستطاعةإذا كان الحق الذي يدعيه الغير سابقاً على البيع، فإن       

 ـ ت الغيـر أن  على المشتري، ومطالبته بالمبيع، لأن الحق ثبت له قبل إبرام عقد البيع، فإذا أثب

ونياً للمشتري في المبيـع، ويلتـزم البـائع    للبيع، يعتبر ذلك تعرضاً قان الحق الذي يدعيه سابق

  . بضمان ذلك التعرض، لأنه قام بنقل ملكية المبيع إلى المشتري، محملاً بحقوق الغير

عن الغير،  فـي هـذه    بين البائع والمشتري على إسقاط الضمان الصادر الاتفاقفإذا تم       

وتدليس من البائع، وخصوصاً إذا كان باطلاً، لأنه مبني على غش  الاتفاقالحالة يعتبر مثل ذلك 

  . )2(البائع يعلم بوجود حقوق للغير على المبيع قبل البيع

فلا يشترط لقيام البائع بضمان التعرض الصادر عن الغير، أن يكون عالماً بوجـود ذلـك         

فـإن   الحق للغير على المبيع، فإذا كان المشتري يعلم بوجود ذلك الحق على المبيع عند التعاقد،

البائع بالضمان، ويستثنى من ذلك حق الإرتفاق، فإذا كان المشـتري وقـت    التزامذلك لا يسقط 

البيع عالماً بوجود حق إرتفاقٍ على المبيع، أو كان حق الإرتفاق ظـاهراً، فـإن المشـتري لا    
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خاصـة فـي    لأن حق الإرتفاق وردت له أحكـام  يستطيع الرجوع على البائع بالضمان، وذلك

  . )1(نالقانو

وسيتم توضيحها عند الحديث عن حالات سقوط الضمان، في الفصل الثالـث مـن هـذه          

  . الدراسة

  الفرع الثاني

  ق الذي يدعيه الغير لاحقاً للبيعإذا كان الح

ن البائع ليس ملزماً بضـمان كـل حـقٍ    أذ إالذي يدعيه الغير لاحقاً للبيع، قد يكون الحق       

البـائع   الذي يدعيه الغير على المبيع هو يع بعد البيع، فإذا كان سبب الحقيدعيه الغير على المب

  . نفسه، فإنه يلتزم بالضمان حتى لو كان الحق المدعى به لاحقاً للبيع

ويعتبر التعرض الصادر عن الغير، كأنه تعرض صادر عن البائع نفسه، وذلك لأن البائع       

ك قيام البائع ببيع العين إلى مشترٍ ثانٍ، بعـد بيعهـا   كان هو السبب في ذلك التعرض، ومثال ذل

، فيكون الحق الـذي  في المبيع للمشتري الأول، وقام المشتري الثاني بالتعرض للمشتري الأول

يدعيه المشتري الثاني لاحقاً للبيع الأول، وإن سبب الحق هو البائع، فيتحقق هنا التـزام البـائع   

  . )2(بضمان التعرض الذي صدر عن الغير

اً فيه، فإنـه لا يلتـزم   أما إذا كان الحق الذي يدعيه الغير بعد البيع، وكان البائع ليس سبب      

  . الغير سبب أجنبي لا دخل للبائع فيه ادعاءلأن السبب في بالضمان، 

الحق المدعى به من غير البائع، ومثال ذلك أن يقوم البائع بإبرام  استمدوذلك لأن الغير قد       

عشرة سنة  اثنتاالبيع على شيءٍ ليس في حيازته، وإنما كانت الحيازة بيد شخصٍ آخر لمدة  عقد

ع لتكمل مدة التقادم المكسب، فيقوم الغيـر هنـا   بيخر للمبيع بعد الحيازة الشخص الآ واستمرت
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لمبيع بالتقادم، في مواجهة المشتري، فلا يستطيع المشتري الرجوع على البـائع  ل تهملكي بادعاء

الغير لملكية المبيع بالتقادم المكسب نشأت بعـد البيـع، وليسـت     اكتسابالضمان، وذلك لأن ب

مستمدة من البائع، وكان سبب اكتمال التقادم هو تقصير المشـتري فـي قطـع مـدة التقـادم      

  . )1(المكسب

نستخلص مما سبق أن كل حقٍ يدعيه الغير على المبيع بعد البيع، لا يستطيع المشتري الرجـوع  

   . على البائع، وخصوصاً إذا كان الحق مستمداً من غير البائع فيه بالضمان

  المطلب الثالث

  البيع الذي ينشئ الضمان

في ذمة البائع بعدم التعرض الشخصي للمشتري في المبيع، وكذلك  التزاماينشئ عقد البيع       

بيـع مسـجلاً أو غيـر    يلزمه بضمان عدم تعرض الغير للمشتري في المبيع، سواءً كان عقد ال

لأن عدم تسجيل العقد، لا يترتب عليه إخـلاء مسـؤولية   ونعني بالتسجيل توثيق العقد،  مسجل،

 واسـتغلاله ، واسـتعماله لكي يتمكن المشتري مـن حيـازة المبـاع     وذلك البائع عن الضمان،

علـى  ملكية المبيع من المشتري، كان له الرجـوع   انتزعتوالتصرف به بشكلً هادئ، فإذا ما 

  . )2(البائع بالضمان

، فإنه وبحسب القانون المدني المصـري، إذا وقـع   )البيع الجبري(أما بالنسبة للبيع بالمزاد      

المبيع للغير من يده، فإن الالتزام بالضمان يتحقـق فـي    واستحقالتعرض للمشتري في المبيع، 

لضمان في بيع المـزاد، وقـد   هذه الحالة، إلا أن الآراء تضاربت حول مسألة من هو الملتزم با

  : تناولت هذه المسألة عدة آراء منها

يتجه هذا الرأي أن الملتزم بالضمان في حالة البيع بالمزاد، هم الـدائنون الـذين    : الرأي الأول

في مركز البائع بالنسـبة لقـبض الـثمن، وخصوصـاً أن      باعتبارهمنفذوا على أموال مدينهم، 
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الذي تم التنفيذ على أمواله، ليس له فائـدة بسـبب إعسـاره أو    الرجوع بالضمان على المدين، 

للمشتري، حتى لو أنهم  حدثالضمان، بالنسبة للتعرض الذي يإفلاسه، غير أن الدائنين ملزمين ب

    . )1(ليسوا مالكين للمبيع، إذ أن الضمان يتحقق أيضاً حتى في حالة بيع ملك الغير

 المـدين  اد وجبراً عن المدين، لا يسقط عـن المزب ن البيعه هذا الرأي إلى أيتج : الرأي الثاني

بالضمان تجـاه   الالتزامبالضمان، لأنه هو البائع من الناحية القانونية، ويقع على عاتقه  الالتزام

، أما الدائنون الذين نفذوا على أموال مدينهم، فإنهم قـاموا  )المشتري(عليه البيع بالمزاد رسامن 

تنصرف آثار تصـرفات الـدائنين إلـى    فعلى أنهم نائبين عن المدين،  ريبإجراءات البيع الجب

الأصيل، أي المدين، وعليه فإن ثمن المبيع لا يستفيد منه الدائنون فقط، وإنما يستفيد المدين منه 

لغير، وهو بيد المشـتري، كـان لـه    ل دار الثمن، فإذا أستحق المبيعيبرئ ذمته بمق لأنهكذلك، 

  . )2(لبائع المدين، أو الرجوع على الدائنين الذين نفذوا على أموال مدينهمالرجوع بالضمان على ا

   المبحث الرابع

  ين بضمان التعرض الصادر عن الغيرالدائن والمد

 عرضاً قانونياً أو تعرضـاً ماديـاً  يلتزم البائع بضمان التعرض الصادر عنه، سواءً كان ت      

حيـث يكـون   لغير، إذا كان تعرضاً قانونياً، عن اويلتزم كذلك البائع بضمان التعرض الصادر 

، في حالة حدوث التعرض لـه  كذلك البائع مديناً بذلك الضمان، ويكون المشتري دائناً بالضمان

  . عقد البيع في المبيع من قبل الغير، ويكون مصدر الضمان هو

لتعـرض  ضـمان ا الأول الـدائن ب ثلاثة مطالب، أتناول في  إلى تقسيم المبحث ا سيكونلذ      

الثالث الملتـزم   تعرض الصادر عن الغير، وفيالثاني المدين بضمان ال عن الغير، وفي الصادر

  . تاليةبالضمان في حالة البيوع المت
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  المطلب الأول

  بضمان التعرض الصادر عن الغير الدائن

الضمان إذ أن الحق ب بضمان التعرض الصادر عن الغير، الأصل أن المشتري هو الدائن      

المبيع من مشترٍ إلى آخر، فإذا كانت هناك بيوع متتالية، فإن بإمكان المشـتري   انتقالينتقل مع 

 قبـل الغيـر  الأخير الرجوع بالضمان على البائع الأول، إذا حدث له التعرض في المبيع مـن  

نه، وله ويستطيع المشتري الأخير إقامة دعوى الضمان على البائع المباشر، الذي تلقى المبيع ع

 انتقالالحق بالضمان، مع  انتقالأيضاً إقامة دعوى الضمان على بائع البائع، مستنداً في ذلك إلى 

  . )1(به للانتفاعمن ملحقات المبيع اللازمة  باعتبارهالمبيع 

بضمان التعرض الصادر عن الغير، يمكن أن ينتقل إلى خلف المشتري الخـاص   الحق إن      

 واسـتحقت ئع ببيع عينٍ إلى مشترٍ أول، وقام الأخير ببيعها إلى مشترٍ ثـانٍ،  ومثال ذلك قيام البا

بالضـمان تجـاه المشـتري الأول     البائع التزامي، يتحقق هنا العين للغير من يد المشتري الثان

  . بائعاً له باعتبارهوالثاني، إذ يمكن للمشتري الثاني الرجوع على المشتري الأول بالضمان، 

المشتري الثاني يستطيع الرجوع بالضمان على البائع الأول، عن طريـق دعـوى   كما أن       

، إلا أن المشتري في هذه الحالة قد يتعرض إلـى  )الدعوى غير المباشرة(حقوق المدين استعمال

مزاحمة دائني البائع الأول، ويستطيع المشتري الثاني كذلك الرجوع على البائع الأول بـدعوى  

إليه بجميع ملحقاته، بما فيها دعوى الضمان التي يسـتطيع   انتقلتلمبيع قد مباشرة، لأن ملكية ا

  . )2(المشتري الثاني إقامتها على البائع

ويستطيع المشتري الثاني كذلك الرجوع على البائع الأول، بضمان تعرض الغيـر، مـن         

 ـ ى إقامـة دعـوى   خلال دعوى غير مباشرة ودعوى مباشرة، إلا أنه غالباً ما يلجأ المشتري إل

                                                            
   . 211ص  . م 1995 . د ن . مصر . الجزء الأول . ةالعقود المسما : رسلان، نبيله. د) 1(

   . 318ص  ). ع سابقمرج( . ةفي عقدي البيع والمقايض ةشرح العقود المسما : أبو السعود، رمضان. د) 2(
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مباشرة على البائع، وذلك لأن الدعوى المباشرة تعتبر أفضل من الدعوى غير المباشرة للسببين 

  : التاليين

 باسـم أن المشتري الثاني عند إقامته دعوى غير مباشرة على البائع، فإنه يقيمها  : السبب الأول

له بموجب هذه الدعوى سيدخل  مدينة المشتري الأول، الذي تلقى عنه المبيع، فالحق الذي يحكم

ممـا  ان العام لدائني المشـتري الأول،  ، ويلحق هذا الحق بالضم)المشتري الأول(في ذمة البائع

  . يعرض المشتري الثاني لمزاحمة هؤلاء الدائنين

أما إذا أقام المشتري الثاني دعوى مباشرة على البائع الأول، فـإن المشـتري الثـاني لا          

دائني البائع، لأن الشيء الذي سيحكم به للمشتري الثاني لا يدخل فـي ذمـة    يتعرض لمزاحمة

  . )1(مدينة

لأن الدعوى المباشرة تكون فائدتها كبيرة، عندما لا يكون للمشتري الثاني الحق  : السبب الثاني

عـدم   باشتراطفي الرجوع، بالضمان على المشتري الأول، وخصوصاً إذا قام المشتري الأول 

على المشتري الثاني، عند البيع أو في العقد، فيكون أمام المشتري الثاني في هذه الحالة الضمان 

إليه مع المبيع، على الرغم من وجـود شـرط    انتقلتالرجوع على البائع بدعوى مباشرة، لأنها 

عدم الضمان بين المشتري الأول والثاني، لذلك فإن المشتري الثاني لا يستطيع إقامة دعوى غير 

المشتري الأول، وذلك لأن المشتري الأول ليس مديناً للمشتري الثـاني، لوجـود    باسمشرة مبا

  . )2( شرط عدم الضمان في العقد المبرم بينهما

ويستفيد كذلك دائن المشتري من ضمان البائع للتعرض الصادر عن الغير، فإذا قام شخص       

تحت يد المشتري، ففي هذه الحالـة يمكـن    تلك العين واستحقتببيع عينٍ لا يملكها إلى مشترٍ، 

لدائن المشتري رفع دعوى غير مباشرة على البائع، والحصول على دينه من التعـويض الـذي   

                                                            
   . 295ص  ). مرجع سابق( . ةالعقود المسما : سلطان، أنور. د) 1(

   . 268 -267ص  ). مرجع سابق( . عقد البيع ةالعقود المسما:  سعد، نبيل إبراهيم. د) 2(
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المبيع للغير، إذ أن دائن المشتري يتعرض لمزاحمة  استحقاقسيدفعه البائع إلى المشتري، نتيجة 

         . )1(دائني البائع في هذه الحالة

 باعتباركذلك الحق بضمان التعرض الصادر عن الغير، إلى خلف المشتري العام، وينتقل       

 اشـترى أن المشتري هو الدائن بضمان التعرض، فهو الذي يقع عليه التعرض، فلو أن شخصاً 

فإن للوارث في هذه  رث في المنزل،اوبعدها حدث التعرض من الغير للومنزلاً ثم تركة لوارثه، 

  . )2(خلفاً عاماً للمشتري الذي تلقى الحق عنه باعتبارهان على البائع، الرجوع بالضم الحالة

  المطلب الثاني

  بضمان التعرض الصادر عن الغير المدين

بضمان التعرض الصادر عن الغير، لأنه يضمن للمشـتري   الالتزاميعتبر البائع مديناً في       

 فـالتزام نوني الصادر عـن الغيـر،   رض القاتعرضه المادي والقانوني، كذلك يضمن البائع التع

في تركة البائع، ويستطيع المشـتري   الالتزاملا ينتقل إلى خلفه العام، وإنما يبقى  البائع بالضمان

  . )3(الرجوع بالضمان على التركة قبل توزيعها

مـن   اسـتردادها العين فإذا قام المورث ببيع عينٍ لا يملكها ثم توفي بعد ذلك، فإن لمالك       

كانت بحوزته، فإذا تصرف المشتري بالعين المباعة، فإن لمالك العـين الرجـوع   شتري إذا الم

  . )4(بالتعويض على تركة المورث

البائع بالضمان إلى خلفه الخاص، فلو أن شخصاً باع عيناً إلى مشترٍ  التزاموكذلك لا ينتقل       

، وظهر تعـرض  نٍأخرى إلى مشترٍ ثا ع العين مرةًملكية العين إليه، ثم قام المشتري ببي وانتقلت

                                                            
    . 85-84ص  ). مرجع سابق( . أحكام الإلتزام : الفار، عبد القادر عبد السميع. د) 1(

   . 655ص  ). مرجع سابق( . 4ج  . الوسيط في شرح القانون المدني : ري، عبد الرزاق أحمدالسنهو. د) 2(
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   . 533، 531ص  . م 1990 . للنشر ةالجديد ةالنهض
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ولا  نيزماً بالضمان أمام المشتري الثافي العين المباعة، فإن البائع يكون هنا ملت نيللمشتري الثا

  . )1(خلفاً خاصاً للبائع باعتبارهالضمان، بملتزماً  لأوليكون المشتري ا

ئنيه، ومثال ذلك إذا أبرم عقـد  البائع بضمان تعرض الغير لا ينتقل إلى دا التزامكذلك فإن       

 اختصـاص دائن البائع حق  واكتسبالبيع بين البائع والمشتري، ولم يقم المشتري بتسجيل البيع، 

على المبيع قبل البيع، وسعى إلى نزع ملكية المبيع من المشتري، ففـي هـذه الحالـة يعتبـر     

نـبٍ آخـر لا يسـتطيع    عن دائن البائع، تعرضاً صادراً عن الغير، ومن جا التصرف الصادر

البـائع   التـزام ، وذلـك لأن  غيرالبائع بضمان تعرض ال بالتزام ،على الدائن الاحتجاجالمشتري 

  . )2( بالضمان، لا ينتقل إلى دائنيه

الحق الذي يدعيه الدائن سابقاً على عقد البيع، وغير مستمدٍ من البائع نفسه، فقد يطلـب  ف       

بمقابل كما هـو   الالتزام التعرض تنفيذاً عيناً، أو تنفيذ بضمان تزامالالالمشتري من البائع تنفيذ 

  : موضحاً على النحو التالي

إذا قام البائع بدفع تعرض الغير عن المشتري، يكون في هذه الحالة قد  : للالتزامالتنفيذ العيني 

فإذا لـم   الأخرى زاماتالالتغير قابل للتجزئة، شأنه شأن  الالتزامتنفيذاً عينياً، وهذا  التزامهنفذ 

  . )3(فإنه يلجأ إلى التعويض  عيناً التزامهيستطع البائع تنفيذ 

غير ممكنٍ، فإن المشتري يلجأ إلى مطالبة  للالتزامإذا كان التنفيذ العيني  : بمقابل الالتزامتنفيذ 

نتيجة   بمقابل، من خلال دفع التعويض للمشتري عن الضرر الذي لحق به، الالتزامالبائع تنفيذ 

، وخصوصـاً إذا تعـدد   للانقسـام قـابلاً   الالتزامتعرض الغير له في المبيع، بحيث يكون هذا 

البائعون، فإن للمشتري الرجوع عليهم بالتعويض جميعاً، فيلتزم كل واحدٍ منهم بدفع جزءٍ مـن  

التعويض المستحق للمشتري، فلا يكون التضامن بين البائعين فـي هـذه الحالـة، وذلـك لأن     

  . )4(الاتفاقلتضامن في المسؤولية العقدية لا يكون إلا بنصٍ في القانون أو ا
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  المطلب الثالث

  الضمان في حالة البيوع المتتاليةالملتزم ب  

المبيع من المشتري الأول إلى مشترٍ ثانٍ، عـن طريـق عقـود البيـع      انتقالغالباً ما يتم       

البائع والمشتري الأول، وكان البائع لا يملـك الشـيء    المتتالية، فإذا كان عقد البيع قد أبرم بين

المبيع، ثم قام المشتري الأول بالتصرف في المبيع إلى مشترٍ ثانٍ، فما هـو أثـر البيـع علـى     

المشتري الثاني؟ يختلف أثر عقد البيع بالنسبة للمشتري الثاني بحسب طبيعة المبيع، إذا ما كـان  

، ويكـون  تلف إذا ما كان العقار يدخل في نطاق التسـوية أم لا عقاراً أو مالاً منقولاُ، وكذلك يخ

  : الفروع التالية من خلالالبحث في هذه المسألة 

  الفرع الأول

  إذا كان المبيع عقاراً

ميز المشرع الأردني  بالنسبة لبيع العقار الذي يدخل في نطاق التسوية، والعقـار الـذي         

بيع من العقارات التي تدخل في نطاق التسوية، فإن حيازة فإذا كان الميخرج عن نطاق التسوية، 

تكسبه ملكيته بالتقادم، مهما طالت مدة الحيازة، ويستطيع مالك  لا المبيع من قبل المشتري الثاني

المبيع من يد المشتري الثاني، وذلك لأن بيع العقارات التي تـدخل فـي    استردادالمبيع الحقيقي 

الركن الشكلي، وهو التسـجيل لـدى الـدوائر     باستيفاءملكيتها إلا  الانتقنطاق التسوية، لا يتم 

  . )1(المختصة

  : جاء في قرارها حيثدته محكمة التمييز الأردنية وهذا ما أك      

، على الرغم مـا ورد  التي تمت فيها التسوية الأراضين مرور الزمن لا يسري على إ"

م،  1958لسـنة  ) 51(خامسة من القانون رقـم  المادة ال بأحكامخر، وذلك عملا آفي أي قانون 

من القانون ) 68(المادة  أحكامغير المنقولة، وعليه فلا تسري  بالأموالالمتعلقة  للأحكامالمعدل 

عشره سـنه مـن    مضي خمس والتي تنص على عدم جواز سماع دعوى البطلان، بعد المدني

لمادة الخامسة من قانون التصـرف   لان هذا النص ورد في قانون عام، وما ورد في ا وقت العقد

                                                            
مجلة اربـد للبحـوث   .  ملاحظات ومقترحات على بعض نصوص عقد البيع القانون المدني الأردني : العبيدي، علي) 1(
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بـالتطبيق عمـلاً بالمـادة     أولىغير المنقولة، هو قانون خاص، وان القانون الخاص  بالأموال

القـانون المـدني    أحكاممن القانون المدني الأردني، التي تنص على انه عند تطبيق  )1448/2(

   . )1("القوانين الخاصة أحكامتراعى 

ع من العقارات التي تخرج عن نطاق التسوية، فإن قيام المشتري الثـاني  أما إذا كان المبي      

بحيازة المبيع بحسن نية، وتوفر سبب صحيح لذلك، فإنه يتملك المبيـع بالحيـازة لمـدة سـبع     

  . )2(سنوات

  : من القانون المدني الأردني بقولها) 1182(وهذا ما أكدته المادة       

 وكان غير مسـجل فـي دائـرة التسـجيل     حق عيني عقاري،إذا وقعت الحيازة على عقار أو "

في الوقت ذاته إلى سببٍ صحيح، فإن المدة التـي تمنـع    واستندتالحيازة بحسن نية،  واقترنت

  . )3("سماع الدعوى تكون سبع سنوات

في حيازة المبيـع لمـدة    الاستمرارفإنه أجاز للبائع  لقانون المدني المصري،أما بالنسبة ل       

ملكية ذلك المبيع بالتقادم، بعد أن يكون المشتري سكت  اكتسابعشرة سنة، بحيث يخوله خمس 

البائع بضمان التعـرض   التزامعن تلك الحيازة مع توفر شروطها، مما يترتب على ذلك سقوط 

تجاه المشتري، من خلال التقادم المسقط، وذلك لأن حق المشتري في الضمان هو حق شخصي 

ور الزمن، من تاريخ ثبوت الحق وفقاً للقواعد العامة فـي التقـادم المسـقط،    يسقط بالتقادم بمر

ويترتب على ذلك أيضاً اكتساب البائع ملكية العقار المبيع بمرور مدة التقادم المكسب، والبالغـة  

خمس عشرة سنة وفقاً للقواعد العامة في التقادم المكسب، عند توفر شروط الحيـازة بركنيهـا   

     . )4(يالمادي والمعنو

                                                            
  . 1914ص  /  السنه الثالثه والثلاثون )مجلة نقابة المحامين( 1985لسنة   204/85تمييز حقوق رقم ) 1(
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ملكيـة   لانتقـال وقد ذهب المشرع الفلسطيني، إلى ما أخذ به المشرع الأردنـي بالنسـبة         

وميز بين العقارات التي تدخل في نطاق التسوية والعقارات التي تخرج عـن نطـاق    راتالعقا

وال التسوية، لأن القانون المطبق في فلسطين بالنسبة لبيع العقارات، هو قانون التصرف بـالأم 

  . غير المنقولة الأردني

  الفرع الثاني

  إذا كان المبيع مالاً منقولاً

من المشتري الأول، إلى المشتري الثاني عن طريق البيـوع   وانتقلإذا كان المبيع منقولا       

  : قد ميز بين حالتين هما المتتالية، فإن المشرع الأردني في هذه الحالة

  حسن النية ولديه سند صحيحلمشتري إذا كان ا : الحالة الأولى

هـذه  بصـحيح   إذا كان المشتري حسن النية عند حيازته للمبيع، وكان لديه كـذلك سـند        

من يد المشتري الثـاني، خصوصـاً إذا    استردادهالحيازة، فإن مالك المبيع المنقول، لا يستطيع 

ازة المشـتري للمبيـع   تمسك المشتري بقاعدة الحيازة في المنقول سند ملكية، متى كانت مدة حي

مـن القـانون المـدني     )1190/1( أكثر من ثلاث سنوات، وهذا ما أكدته المادة عليها انقضى

  : الأردني حيث جاء فيها

من أحكام المادة السابقة يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله، إذا كان قد فقـده   استثناء"

لال ثلاث سنوات من تاريخ فقده أو حازه بحسن نية، خ منسرق منه أو غصب أن يسترده مِأو 

  . )1("غصبه، وكسره على الرد أحكام المنقول المغصوب سرقته أو

أي أن مدة الحيازة في الأموال المنقولة تكون ثلاث سنوات، إذا توفرت شـروط الحيـازة        

ل بركنيها المادي والمعنوي، وتوفر لدى الحائز حسن النية كذلك، فإن الحائز هنـا يتملـك المـا   

   . إلى قاعدة الحيازة في المنقول سند ملكية استناداالمنقول 

  
                                                            

مـن  ) 1112( ةالمدني المصري يقابلها نـص المـاد   من القانون) 977/1( ةلمادالقانون المدني الأردني يقابلها نص ا) 1(

  . مشروع القانون المدني الفلسطيني 
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  ري سيء النية وليس لديه سند صحيحإذا كان المشت : الحالة الثانية

الذي بحوزة المشتري الثـاني، خـلال مـدة    المبيع،  استردادالمبيع الحقيقي يستطيع مالك       

بيع بالحيازة القصيرة، والتي مدتها ثلاث خمس عشرة سنة، ولا يستطيع المشتري الثاني تملك الم

  . )1( القانون المدني الأردني من )1190/1( سنوات، هذا عملاً بأحكام المادة

، على من يدعي خـلاف  )سوء النية(وحسن النية يدعيه من يتمسك به، ويقع إثبات العكس      

  . تها، بطرق الإثبات كافةذلك، وحسن النية وسوئها، تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز إثبا

وأما بالنسبة للقانون المدني المصري، فإنه أعطى المشتري الثـاني عـدة خيـارات، إذا          

  : تعرض المالك الحقيقي له في المبيع، ومن هذه الخيارات ما يلي

على المشتري الأول، في حالـة   والاستحقاقيمكن للمشتري الثاني الرجوع بضمان التعرض  )ا

حـد  أ باعتبـاره ى عاتق المشتري الأول، ، لأن الضمان يقع عل)2(المبيع للمالك الحقيقي استحقاق

  . التي ترتبت عن عقد البيع بين المشتري الأول والثاني الالتزامات

اشرة، ونيابةً عن المشـتري الأول  يمكن للمشتري الثاني الرجوع على البائع بدعوى غير مب )ب

، والاستحقاقالتعرض  يطلب المشتري الثاني من البائع ضمان حيث، )الذي باع المشتري الثاني(

، إلا أنه يمكن أن يتعرض المشتري الثاني في هذه الحالـة  لغيرأن المبيع أستحق ل ثبتفي حالة 

أن المشتري الثاني أقام دعوى غير مباشرة على البـائع   باعتبار، لمزاحمة دائني المشتري الأول

، فإذا تعدد البائعون فيستطيع المشتري الأخير الرجوع )ائع الأخيرالب(باسم مدينه المشتري الأول

على البائعين واحداً تلو الآخر، بدعوى غير مباشرة، يقوم برفعها باسم مدينه البائع الأخير لـه،  

  . )3(ولكن المشتري في هذه الحالة يتعرض إلى مزاحمة دائنو البائعون

ى البائع بدعوى مباشرة، في حالة أستحق المبيـع  كما أنه يمكن للمشتري الثاني الرجوع عل )ج

 باعتبـاره من المشتري الأول إلى الثـاني،   انتقلللغير، لأن الحق في إقامة الدعوى المباشرة قد 

                                                            
- 95ص  ). مرجع سابق( . ةون المدني الأردني العقود المسماشرح القان : والفتلاوي، صاحب. الفضل، منذر.  د) 1(

96 .   
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، ولا والاسـتحقاق من ملحقات المبيع، فيستطيع المشتري الثاني مطالبة البائع بضمان التعرض 

  . )1(يتعرض لمزاحمة دائني المشتري الأول

، بحيث يتقدم صـاحب الـدعوى   الامتيازوذلك لأن الدعوى المباشرة تعطي صاحبها حق       

المباشرة على سائر الدائنين في استيفاء حقه من الدائن، دون أن يتعرض لمزاحمة دائنو البـائع  

   . الآخرين

لا يـتمكن  وتتجلى فائدة الدعوى المباشرة التي يقيمها المشتري الثاني على البائع، حينمـا        

، وخصوصاً إذا والاستحقاقالمشتري الثاني من الرجوع على المشتري الأول، بضمان التعرض 

  . )2(في البيع والاستحقاقالمشتري الأول على الثاني عدم ضمان التعرض  اشترط

                                                            
   . للنشر ةالعربي ةدار النهض:  مصر.  د ط.  ةالبيع والمقايض ةشرح العقود المدني:  الشرقاوي، جميل . د) 1(

    . 282ص  . م 1992
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  الفصل الثاني

  الالتزام بضمان الاستحقاق
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  الفصل الثاني

  الاستحقاقضمان الالتزام ب

المبيـع للغيـر    استحقاققد يفلح الغير في التعرض للمشتري في المبيع، مما يترتب عليه       

على البائع أن يتـدخل   نبغي، فيالاستحقاق البائع بضمان التزامبشكلً جزئي أو كلي، فهنا يتحقق 

التي أقامها الغير على المشتري، ويدفع ذلك التعرض عن المشـتري بمـا    الاستحقاقفي دعوى 

تنفيذاً  التزامهعن المشتري، يكون قد نفذ  دعوى ال تلك ات، فإذا نحج بدفعه من أدلة ومستنديملك

 الاستحقاقع بدفع دعوى البائع هنا القيام بعمل، أما إذا لم يفلح البائ التزامعينياً، وذلك لأن طبيعة 

لمشـتري عمـا   المبيع للغير، فإن البائع يلتزم بتعويض ا استحقاقالمشتري، وثبت  لىالمقامة ع

  . )1(المبيع للغير استحقاقلحقه من ضرر، نتج عن 

حرمان المشتري من كل أو بعض حقوقه على المبيع، نتيجـة نجـاح   ": يعني فالاستحقاق       

 ادعاؤهـا الغير في منازعته للمشتري، أو كسبه على المبيع أي حقٍ من الحقوق التـي يعتبـر   

  . )2("تعرضاً

ضمان ب الالتزام ، سوف يكون البحث في خصائصالاستحقاقمعنى بعد أن قمت بتوضيح       

في مبحث ثانٍ، وذلك على النحـو   الاستحقاق، ودعوى المطالبة به في مبحث، وآثار الاستحقاق

  : التالي

  

  

  

                                                            
    . 661، 659ص  . 4ج  ). مرجع سابق( . يالوسيط في شرح القانون المدن : السنهوري، عبد الرزاق أحمد. د) 1(
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  المبحث الأول

  ودعوى المطالبة به الاستحقاقضمان بالالتزام خصائص 

 كـالتزام ، الالتزاماتائص تميزه عن غيره من بعدة خص الاستحقاقضمان بالالتزام يمتاز       

البائع بنقل ملكية المبيع للمشتري، وإلى غير ذلـك مـن    التزامالبائع بتسليم المبيع للمشتري، أو 

  . الالتزامات

، فإن البائع يستطيع إقامة دعوى الضمان، للمطالبة الاستحقاقأما بالنسبة للمطالبة بضمان       

المبيع للغير، إذ أنه بالضرورة بمكان، توضـيح أطـراف تلـك     تحقاقاسبحقه من البائع، عند 

  . الدعوى، والأثر المترتب على تدخل البائع في تلك الدعوى وعدم تدخله

ضـمان  ب الالتـزام  صـائص الأول خ ستة مطالب، أتناول فـي  فيتقسيم المبحث وجاء       

 ، وفـي الاستحقاقع في دعوى بائالثالث تدخل ال ، وفيالاستحقاقلثاني دعوى ا، وفي الاستحقاق

الخامس عـدم   يام المشتري بإخطاره، وفي، رغم قالاستحقاقالرابع عدم تدخل البائع في دعوى 

السادس قيـام المشـتري    ام المشتري بإخطاره، وفي، لعدم قيالاستحقاقتدخل البائع في دعوى 

  . الاستحقاقبحبس الثمن عند رفع دعوى 

  المطلب الأول

  الاستحقاقضمان ام بالالتزخصائص   

 مؤبـد،  والتـزام ابل للتجزئـة  ق التزام، أنه أهمها خصائصعدة ب الاستحقاقيمتاز ضمان       

  : أتناولها في فرعين
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  الفرع الأول

  قابل للتجزئة التزامأنه   

بضمان التعـرض، إذ أن   الالتزامقابل للتجزئة، بعكس  التزامبأنه  الاستحقاقيمتاز ضمان       

المبيـع للغيـر، فـإن     واسـتحق ضمان التعرض لا يقبل التجزئة، فإذا تعدد البائعون ب الالتزام

، إلا إذا كـان  المبيـع  على البائعين، كل بحسب حصته من الاستحقاقللمشتري الرجوع بضمان 

هناك شرط يقضي بالتضامن بين البائعين، فان للمشتري في هذه الحالة الرجوع على البـائعين  

، فالتضامن هنا بين البائعين لـيس مفترضـاً،   الاستحقاقن  للمطالبة بضمان منفردين أو مجتمعي

ذلك، أو يكون التضامن بنص القـانون  في العقد يفيد تفاق من خلال إيراد شرط وإنما يكون بالا

  . )1(بين البائعين 

  الفرع الثاني

  غير مؤبد التزامأنه   

عليه التقـادم  كسـائر    مؤبد، فلذلك يسريغير  التزاما الاستحقاقبضمان  الالتزاميعتبر       

مـن الوقـت    الاستحقاق بعد مضي خمس عشرة سنةخرى فلا تسمع دعوى ضمان لأا الدعاوى

، من )449( المبيع للغير، بحكم قضائي نهائي، وهذا ما ورد بنص المادة استحقاقالذي يثبت فيه 

  : القانون المدني الأردني حيث جاء فيها

خمـس   بانقضـاء ر الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر لا ينقضي الحق بمرو"  

  . )2("عشر سنة، بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة

                                                            
ص  ). مرجع سـابق ( . الوجيز في شرح القانون المدني الأردني عقد البيع : الحلالشه، عبد الرحمن أحمد جمعه. د) 1(

428 .  

مـن  ) 410( ةلمدني المصري، ويقابلها نـص المـاد  من القانون ا) 374( ةلمدني الأردني، يقابلها نص المادالقانون ا) 2(

   . طينيمشروع القانون المدني الفلس
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المبيـع   استحقاق، تبدأ من التاريخ الذي يثبت فيه الاستحقاقإذ أن مدة تقادم دعوى ضمان       

ذا ما أكدته محكمة النقض المصـرية  للغير، بحكم قضائي نهائي غير قابل للطعن أو النقض، وه

  : حيث جاء في قرارها

رض في دعواه، فـإن  تعرطياً، يتوقف وجوده على نجاح المش التزاما الاستحقاقإذا كان ضمان "

لازم ذلك أن التقادم لا يسري بالنسبة إلى هذا  الضمان، إلا مـن الوقـت الـذي يثبـت فيـه      

ول لبدء سريان التقادم لهذا الضمان، فـي ظـل   ، بصدور حكم نهائي ومن ثم فإن القالاستحقاق

، يكون على غيـر سـند، إذ أن حكـم    للاستحقاقالتقنين المدني الملغي من وقت رفع الدعوى 

                                   .  )1( "القديم والقائم تقنينن في هذه المسألة واحد في الالقانو

  فرع الثالثال

  التزام بالقيام بعمل

بعكس الالتزام بضمان التعرض  ،القيام بعمل جوهره أنالالتزام بضمان الاستحقاق  تازيم      

فإنـه   ،فـي المبيـع  فإذا قام الغير بالتعرض القانوني للمشتري  ،عملعن  الامتناعيتضمن الذي 

فإذا لم يستطع البائع دفع تعرض الغير عـن   ،ذلك التعرض بكافة الطرق فعديتوجب على البائع 

المشتري في المبيع أو خروجه من تحت يده، بشكلٍ كلي أو  انتفاعما أدى إلى تقليل م ،المشتري

جزئي، فإن على البائع تعويض المشتري في هذه الحالة، وفقاً لما هو مقرر في القانون، وذلـك  

تحقيق نتيجة، لا يعفيه منه أنه بذل العناية و بعمل لأن التزام البائع بضمان الاستحقاق، هو التزام

  . )2(لازمة لذلكال

                                                            
دعوى (  .، أنورطلبه نقلاً عن.  564ص  17س   م29/2/1978ق جلسة  37لسنة  200رقم ) مصري(قرار طعن ) 1(
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  المطلب الثاني

  الاستحقاقدعوى 

إذا رفعت دعوى الاستحقاق على المشتري من قبل الغير، فإنه يتوجب على البائع التدخل       

فيها، ويجوز كذلك إدخاله في الدعوى جبراً عنه، لأن له صفة في تلك الدعوى من أجـل دفـع   

فيمكن للبائع دفع تعرض الغير، إمـا مـن   ، الاستحقاقالتعرض عن المشتري، المتمثل بدعوى 

، فإن لم يستطع البائع رد تلك الدعوى، فإنه يلجأ إلـى  الاستحقاقخلال التنفيذ العيني برد دعوى 

  . )1(عن طريق التعويض التزامهتنفيذ 

، الاستحقاقإلا أنه من الملاحظ أن المشرع الأردني ميز بين أطراف الخصومة في دعوى       

قبل قيام المشتري بتسلم المبيع، فإن دعوى  الاستحقاقمبيع وبعده، فإذا رفعت دعوى قبل تسليم ال

ائع، وذلك لأن المبيع لا يزال ترفع على البائع والمشتري معاً، أما وإنها ترفع على الب الاستحقاق

حوزته ويمنع عليه تسليمه للمشتري، وقد يكون ذلك بشكلٍ مؤقت، وينبغـي أن يبقـى المبيـع    ب

  . لحين صدور الحكم القضائي بملكية المبيع بحوزته

على البائع، كذلك لأنه يمتلك الأدلة والمستندات التي تثبت ملكيته  الاستحقاقوترفع دعوى       

المرفوعة على المشتري، فلذلك يـتم رفـع    الاستحقاقللمبيع، والتي يستعين بها في دفع دعوى 

على المشتري والبائع  الاستحقاقما ترفع دعوى على البائع والمشتري معاً، ك الاستحقاقدعوى 

، حين صدور الحكم القضائي النهائي بملكية المبيع، فلا الاستحقاقمعاً لما فيها من فائدة لمدعي 

بحكـم   الاستحقاقيستطيع البائع أو المشتري منازعة المستحق في المبيع، وخصوصاً إذا ثبت له 

  . )2(قضائي نهائي

على المشتري، ويطلب من المحكمـة إدخـال    الاستحقاقق رفع دعوى كما يمكن للمستح      

 ب من المحكمة إدخال المشتري فيهـا البائع فيها، ويمكن له كذلك رفع الدعوى على البائع والطل

                                                            
   . 202ص  ). مرجع سابق( . عقد البيع الوجيز في : نجيده، علي. د) 1(
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ترفع على  الاستحقاقبعد قيام المشتري بتسلم المبيع، فإن دعوى  الاستحقاقأما إذا رفعت دعوى 

ة لمشتري الرجوع بالضمان على البائع، فإن له أن يطلب من المحكمالمشتري لوحده، وإذا أراد ا

المقامة عليه، وذلك لأن تدخل البائع في تلك الدعوى يمكن لـه أن   دعوىال تلك إدخال البائع في

عن المشتري، فإنه يسـهل علـى    الاستحقاقيدفعها عن المشتري، فإذا أخفق البائع بدفع دعوى 

 المبيـع  ملكيـة ه عندما يصدر الحكم للمستحق بمن البائع لأنالمشتري الحصول على التعويض 

  . )3(يصدر الحكم كذلك للمشتري بالتعويض، لأن البائع كان طرفاً في الدعوى

  المطلب الثالث

  الاستحقاقتدخل البائع في دعوى   

على المشتري، ينبغي عليه إخطار البائع بتلك الدعوى  للمبيع الاستحقاقإذا رفعت دعوى       

عن المشتري، ولا يشترط  الاستحقاقفي الوقت المناسب، وذلك لكي يتمكن البائع من دفع دعوى 

في الإخطار الذي يبعثه المشتري للبائع شكلاً معيناً، فقد يكون الإخطار شفهياً أو خطياً، أو على 

، ويقـع علـى عـاتق    الاسـتحقاق صورة طلب يتقدم به إلى المحكمة، لإدخال البائع في دعوى 

مشتري إثبات إرسال الإخطار إلى البائع، مع أن المشتري لا يلتزم بإدخال البائع فـي دعـوى   ال

، من خلال طلب عارض يقدم  أثناء نظر الاستحقاق، ولكن تدخل البائع في دعوى )4(الاستحقاق

  )5(منها الدعوى، يعود على المشتري عند تحريكه لدعوى الضمان، بعدة فوائد

، من خلال المستندات التـي  الاستحقاقمن دفاع البائع  أثناء نظر دعوى يستفيد المشتري       

في وقتٍ واحد، يوفر على المشـتري   والاستحقاقدعوى الضمان  اجتماعيملكها البائع، كما أن 

الوقت والنفقات، وفي الوقت ذاته، يستطيع المشتري أن يطلب إصدار حكم بالضمان على البائع 

  . المبيع للغير باستحقاقلحكم في الوقت الذي يصدر فيه ا

                                                            
   . 379- 378ص  ). مرجع سابق( . ةالعقود المسما : الزعبي، محمد يوسف. د) 3(
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، فلا يتحمل مصاريفها ونفقاتهـا  الاستحقاقويمكن للمشتري أن يطلب إخراجه من دعوى       

 الاسـتحقاق إذا تم الحكم لصالح المستحق وخسر البائع الدعوى، وقد يتدخل البائع في دعـوى  

 ر في الدعوى يمـس المرفوعة على المشتري، دون أن يخطره المشتري بها، لأن الحكم الصاد

 )126( ضامناً للبيع، وهذا ما أكدته المادة باعتبارهة، تمصلح ويؤثر علىلبائع ل المركز القانوني

  : من قانون المرافعات المصري بقولها

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم، أو طالبـاً الحكـم لنفسـه    "

بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسـة، أو  لطلبٍ مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل 

بطلب يقدم شفاهةً في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب 

  . )1("المرافعة

ذا تدخل البـائع فيهـا أو   إيطلب إدخال البائع في الدعوى، ف أن الاستحقاقويمكن لمدعي       

، من خلال الحصول عل حكم قضـائي  عن المشتري  الغير تعرضبدفع  أدخل فيها، فإنه يلتزم

تنفيذاً عينياً، وهـذا هـو    التزامهالمبيع للغير، ففي هذه الحالة يعتبر البائع قد نفذ  استحقاقبعدم 

المبيع، فإنه يقع على  باستحقاقفع تعرض الغير وحكم لهذا الأخير الأصل، أما إذا فشل البائع بد

  . )2(المبيع للغير استحقاقيض للمشتري، نتيجة الضرر الذي لحق به من عاتقه دفع التعو

  المطلب الرابع

  قيام المشتري بإخطاره رغم الاستحقاقعدم تدخل البائع في دعوى   

على المشتري من قِبل الغير، فإنه ينبغي عليه إخطار البـائع   الاستحقاقإذا أقيمت دعوى       

عـن   الاسـتحقاق وذلك لكي يتمكن البائع مـن دفـع دعـوى     بتلك الدعوى في الوقت الملائم،

، ولم يقم البائع بالتدخل فيهـا إلـى   الاستحقاق،فإذا قام المشتري بإخطار البائع بدعوى المشتري

جانب المشتري، فإن المشتري سوف يقوم بمواجهة الغير المعترض لوحده، فـإذا نجـح بـدفع    

                                                            
   . م 1968لسنة ) 13(قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ) 1(

 : مصـر  . الطبعة الأولـى  . نون المدني في عقد البيعمطول القا : عبد الرحمن، محمد شريف عبد الرحمن أحمد. د) 2(
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ع على البائع بالنفقات والمصروفات، التي تكبدها ، فإن له في هذه الحالة الرجوالاستحقاقدعوى 

  .  الاستحقاقلدفع دعوى 

، وأستحق المبيع للغير، فيتحقق الاستحقاقأما إذا لم ينجح المشتري أو يفلح في دفع دعوى       

عـن   الاسـتحقاق البائع بالضمان، وذلك لأن البائع قـد قصـر فـي دفـع دعـوى       التزامهنا 

  . طاره بهاالمشتري،على الرغم من إخ

بالضمان، إلا إذا أثبت أن الحكم النهائي الذي صدر  التزامهولا يستطيع البائع التخلص من       

  . )1(المبيع للغير، كان ناتجاً عن تدليس أو خطأٍ جسيم من المشتري باستحقاق

، وإنمـا يلجـأ إلـى    الاستحقاقتظر المشتري صدور القرار القضائي في دعوى نقد لا يو      

، أو يعترف له بحقه على المبيـع، قبـل صـدور الحكـم     الاستحقاقمع الغير مدعي  تصالحال

المقامـة عليـه    الاستحقاقاعتقد المشتري أنه لا توجد فائدة من السير في دعوى  فإذاالقضائي، 

ويلتـزم   تتحقـق  مسؤولية البائع فإنعلى المبيع،  ربحق الغي الاعترافوأقدم على التصالح، أو 

دفع التعويض للمشتري عن الضرر، الذي لحق بـه مـن   إضافةًَََََ إلى ، اه المشتريتج الضمانب

  . )2(المبيع للغير استحقاق

إذ أن البائع يلتزم أن يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه للمسـتحق، أو قيمتـه مـع الفوائـد           

لح معـه، أو  القانونية والمصروفات، وذلك تعويضاً للمشتري عما دفعه للمستحق نتيجة التصـا 

المشتري من البائع قيمة البدل الذي دفعه للمستحق، فإنه  استردبحقه على المبيع، فإذا  الاعتراف

 عن الإقرار أو التصالح مع الغير خسارته الناتجة واستردالمبيع عنده،  استبقىفي هذه الحالة قد 

لأن المبيـع لـم    وذلك فلا يلتزم البائع بتعويض المشتري عن الخسارة اللاحقة والكسب الفائت،

لأن الضرر الذي لحق بالمشتري، أقل من الضرر الذي سيلحق به لو أسـتحق  يخرج من يده، و

  . المبيع للغير، وخرج من تحت يده
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فمقدار التعويض الذي يستحقه المشتري، بحسب القانون المدني المصري في هذه الحالـة،        

والمصروفات، بشـرط أن لا   القانونيةمع الفوائد  البدل الذي دفعه المشتري للمستحق، أو قيمته

هـو إقـرار    الاسـتحقاق يثبت البائع أن الغير المستحق، لم يكن محقاً في دعواه، أو أن سـبب  

  . )1(المشتري بحق الغير على المبيع

بدل الصلح مـن   باستردادأما بالنسبة للقانون المدني الأردني، فإنه أعطى الحق للمشتري       

بحق الغير على المبيع، سواءً كان بـدل   الاعتراف أوفي حالة قيام المشتري بالتصالح، البائع، 

 بالتعويض عن الأضرار التي لحقت الصلح ثمناً نقدياً أو عينياً، كما ويرجع المشتري على البائع

 يشمل التعويض تكاليف رفع الـدعوى و بحق الغير على المبيع، الاعترافنتيجة التصالح أو  به

 ين الثمن، ومـا يعـادل بـدل الصـلح    ، وتكلفة توثيق العقد وتسجيله، والفرق بالمحاماةب وأتعا

البائع بدل الصلح، كل ذلك ما لم يثبت البائع أن المستحق لم يكن محقاً في  اختارإذا  وخصوصاًََ

يسـقط حـق    فعندهاالمشتري بحق الغير على المبيع، هو إقرار  الاستحقاقدعواه، أو أن سبب 

  . )2(، في الرجوع بالتعويض على البائعالمشتري

به في القانون المـدني   أجد أن  مشروع القانون المدني الفلسطيني، قد أخذ بما هو معمولُ      

، وذلك قبل صدور بحق الغير على المبيع الاعترافحيث أجاز للمشتري التصالح أو المصري، 

وى لمشـتري بإخطـار البـائع بـدع    قيـام ا منها  لذلك عدة شروطإذا توفرت  الحكم القضائي،

تـوفر  و تلك الـدعوى،  وعدم تدخل البائع إلى جانب المشتري فيفي الوقت الملائم،  الاستحقاق

حسن النية لدى المشتري، لكي يستطيع الرجوع على البائع بالثمن الذي أداه للمستحق، أو قيمـة  

أن يختار دفع الثمن الـذي أداه   في هذه الحالة للبائع، فيمكن للبائع الاختياربدل الصلح، ويكون 

، أو دفع بدل الصلح، كل ذلك ما لم يثبت البـائع أن الغيـر مـدعي    الاستحقاقالمشتري لمدعي 
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هو إقرار المشتري بحق الغير علـى   الاستحقاق، لم يكن محقاً في دعواه، أو أن سبب الاستحقاق

  . )1(المبيع

لمشتري في حالة تصالحه مـع مـدعي   ل قالمستح شملها التعويض،يأجد أن الأمور التي       

قد جاء مطابقاً لما  ور الحكم القضائي،بحق الغير على المبيع، قبل صد الاعتراف، أو الاستحقاق

هو مقرر في القانون المدني المصري، والأردني ومشروع القانون المدني الفلسطيني، إذ يشتمل 

، دون الاسـتحقاق لمصروفات الناتجة عن التعويض على قيمة بدل الصلح، والفوائد القانونية، وا

  . يد المشتري ، وذلك لأن المبيع لم يخرج منالتعويض عن الخسارة اللاحقة والربح الفائت

المبيع له، فيستطيع المشتري  واستحقأما إذا رفض الغير المستحق التصالح مع المشتري،       

ستطيع البائع التخلص من الضـمان  في أحكام الضمان، وي الرجوع على البائع بالتعويض المقرر

إذا أثبت أن الغير المعترض لم يكن محقاً في دعواه، وهنا لا يستطيع المشتري الرجوع بالضمان 

  . )2(على البائع، ويتحمل نتيجة تصرفاته لوحده

وهذا ما تقتضيه عدالة التشريع، إذ أن المشرع حرم المشتري من الرجوع بالضمان علـى        

 والاتفاق وذلك منعاً للتواطؤالة قيام البائع بإثبات أن الغير لم يكن محقاً في دعواه، البائع، في ح

 ري من الرجوع بالضمان على البائعالمعترض، كما أن المشرع حرم المشت بين المشتري والغير

 لم يكن الغير محقا في دعواه، إذ إذاقيام المشتري بالإقرار بحق الغير، أو التصالح معه  في حالة

هنا متسرعاً ومقصراً في تصالحه مع الغير، فلا ينبغي مكافأة المقصر علـى   أن المشتري يعتبر

  . تقصيره
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  المطلب الخامس

  تري بإخطارهلعدم قيام المش الاستحقاقعدم تدخل البائع في دعوى   

 فـي  الاسـتحقاق يشترط القانون المدني الأردني أن يقوم المشتري، بإخطار البائع بدعوى       

عن المشتري، فـإذا لـم يقـم     الاستحقاقالوقت الملائم، وذلك لكي يتمكن البائع من دفع دعوى 

تكـون إمـا نجـاح     الاسـتحقاق ، فإن نتيجة دعوى الاستحقاقالمشتري بإخطار البائع بدعوى 

 بالنفقات والمصروفات التـي تكبـدها  ، والرجوع على البائع الاستحقاقالمشتري في دفع دعوى 

المبيع للغير، مما يترتب عليه رجـوع   واستحقاق، الاستحقاقشتري في دفع دعوى وإما فشل الم

  . )1(المشتري على البائع بالتعويض المقرر في أحكام الضمان

الضـمان، فـي   بسبة لرجوع المشتري على البائع التشريعات بالن اختلفتوفي هذه الحالة       

، وعلى ذلـك جـاء   ىوإخطار البائع بتلك الدع، وعدم قيام المشتري بالمبيع للغير استحقاقحالة 

  : ما يليك من القانون المدني الأردني) 504/2(نص المادة 

إذا كانت الخصومة بعد تسلم المبيع، وأراد المشتري الرجوع على البائع، وجـب إدخالـه فـي    "

قرينة ، تعتبر الاستحقاق، وعلى ذلك فان عدم قيام المشتري بإدخال البائع في دعوى )2("الدعوى

قابلة لإثبات  وإنما  على عدم رغبته في الرجوع بالضمان على البائع، وهذه ليست قرينة قاطعة،

  . )3( العكس

بينما أجد أن المشرع المصري أجاز للمشتري الرجوع على البائع بالضمان، فـي حالـة         

، فلا يستطيع تحقاقالاسالمبيع للغير، حتى لو لم يقم المشتري بإدخال البائع في دعوى  استحقاق

في هذه الحالة، إلا إذا أثبت أنه لو تـدخل فـي الـدعوى     الاستحقاقالبائع التخلص من ضمان 
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ري في الرجوع علـى البـائع   عن المشتري، ويسقط حق المشت الاستحقاقدفع دعوى  لاستطاع

  . )1( بالضمان

فقد  المشرع المصري ليهإ اتجهالفلسطيني، قد ذهب إلى ما  مشروع القانون المدني أجد أن      

، حتى لو لم يتم إدخال البائع في الـدعوى  الاستحقاقأجاز للمشتري الرجوع على البائع بضمان 

دفـع   باسـتطاعته إذا أثبت أنه كان  الاستحقاقأو لم يتم إخطاره بها، ويستطيع البائع دفع دعوى 

  . )2(عن المشتري، لو تم إخطاره أو إدخاله في الدعوى الاستحقاقدعوى 

، إذ أن من حق المشـتري  والفلسطيني الذي ذهب إليه المشرع المصري الاتجاهوأنا أتبنى       

على البائع، حتى لو لم يتم إدخال البائع فـي الـدعوى، وذلـك لأن     الاستحقاقالرجوع بضمان 

عـوى  أبدياً، لا يعفيه منه، إلا إذا أثبت أنه كـان بإمكانـه دفـع د    التزاماالبائع بالضمان  التزام

  . عن المشتري، لو أدخل فيها الاستحقاق

  المطلب السادس

  الاستحقاققيام المشتري بحبس الثمن عند رفع دعوى  

المبيع، مستنداً إلى حقٍ سابق على البيـع أو   استحقاقالغير على المشتري دعوى أقام  إذا      

حالة حبس الثمن، ويستطيع لاحقاً له، وكان ذلك الحق مستمداً من البائع، فإن للمشتري في هذه ال

 اسـتحقاق البائع أن يقدم كفيلاً للمشتري، يضمن له إرجاع الثمن الذي دفعه للبائع، عند ثبـوت  

   . )3(إيداع الثمن لديهايطلب من المحكمة تكليف المشتري  المبيع للغير، ويمكن للبائع أن

ذا وجدت لـدى المشـتري   ويستطيع المشتري حبس الثمن متى كان مستحقاً للبائع، وذلك إ      

 د عيبٍ في المبيع، يستوجب الضمانأسباباً جدية، يخشى منها وقوع التعرض للمشتري، أو وجو
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 الاسـتحقاق بدفع دعوى البائع  قياملحين  احتباسهللبائع، جاز له الثمن  م يؤدفإذا كان المشتري ل

   . )1(عن المشتري

، كانت معلقة على شرطٍ فاسخ، وكانـت هنـاك   للمبيعتري أن ملكية البائع فإذا تبين للمش      

، وكان هنـاك  تحقق ذلك الشرط، أو كانت ملكية البائع للمبيع معلقة على شرطٍ واقف من خشية

بالفسخ، ممـا يعطـي    البيع في هذه الحالة مهدد بحيث يجعل تخوف من عدم تحقق ذلك الشرط،

  هنص في العقد يمنع الثمن إذا وجد احتباسولا يستطيع المشتري  الثمن، باحتباسالمشتري الحق 

 باحتبـاس ، وذلك لأن القواعد المتعلقة صالحهتنازل عن ذلك الحق لأنه مقرر ل أنه ، أوذلك من

  . )2(على خلافها الاتفاقوبالتالي يجوز  ست من النظام العام،الثمن لي

 باسـتحقاق فالمشتري يستطيع حبس الثمن في حالة قيام الغير برفع دعوى عليـه تتعلـق         

ى حق على حق سابق على البيع، أو عل الاستحقاقالغير في دعوى  استندالمبيع، وخصوصاً إذا 

لمشتري في هذه الحالة حبس الثمن إذا لم يتم دفعه، أو حبس جزء مما يعطي امن البائع،  استمده

رية حيث ، وهذا ما أكدته محكمة النقض المصالاستحقاقمن الثمن لحين قيام البائع بدفع دعوى 

  : جاء في قرارها

يخشى معه نزع المبيع من يـده   حبس الثمن مشروط بوجود سبب جدي، إن حق المشتري في"

 استعمالهوسقوط هذا الحق بنزول المشتري عنه، بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من 

اب سـائغة  قاضي الموضوع به، متى أقام قضاءه على أسـب  واستقلالوتقدير جدية هذا السبب، 

يجعل تمسك المشتري أمام محكمة الموضوع بحقه في الحبس دفاعاً جوهرياً، ووجـوب ردهـا   

  . )3("عليه بأسباب خاصة أمر واجب وتخلف ذلك له أثره في قصور الحكم وبطلانه
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إلـى   الاسـتحقاق حالة كان الغير يستند في دعوى  في ويسقط حق المشتري بحبس الثمن،      

ن البائع، فلا يستطيع المشتري حبس الثمن، عند قيام الغير بالتعرض المادي له حقٍ، لم يستمده م

   . )1(في المبيع، وذلك لأن البائع لا يلتزم بضمان التعرض المادي الصادر عن الغير

  : الحالات التالية فيالثمن  باحتباسشتري يسقط حق المو       

مـن خـلال    الغير الثمن، كزوال تعرض اساحتبإذا زال السبب الذي يستدعي  : الحالة الأولى

فسخ العقد كقيام البائع بالإيفاء بالـدين  ب التهديد نزول المعترض عما يدعيه على المبيع، أو زوال

، فـإذا زال السـبب   . . …للراهن في المبيع، أو قيام البائع بإصلاح العيب الذي ظهر في المبيع

  . ه أن يفي به للبائعالذي يستدعي قيام المشتري بحبس الثمن، وجب علي

يضمن له ثمن المبيع والتعويضـات التـي    البائع بتقديم كفيل للمشتري،إذا قام  : الحالة الثانية

 المشـتري  المبيع للغير، فهنا يسقط حق استحقاقعند ي الرجوع بها على البائع، يستطيع المشتر

الثمن للبـائع فـي هـذه    الثمن بزوال السبب الذي يقتضيه، وينبغي على المشتري دفع  باحتباس

    . )2(الحالة

  المبحث الثاني

  الاستحقاق ثارآ

على المشتري، فإنه يكون بذلك  المقامة عليه، أو الاستحقاقإذا تمكن البائع من دفع دعوى       

بالضمان تنفيذاً عينياً، أما إذا أخفق في ذلك، وصدر حكم قضائي نهائي وقطعـي   التزامهقد نفذ 

في   القانونعويضات للمشتري وفقا لما يقرره لغير، فإنه يقع على عاتقه دفع التالمبيع ل باستحقاق

، فلا يسقط هذا الضمان عن البائع، أنه بذل العناية اللازمة لدفع دعـوى  الاستحقاقأحكام ضمان 
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 التعـرض هو تحقيق نتيجة تتمثـل بـدفع    بالضمان التزامهعن المشتري، وذلك لأن  الاستحقاق

  . )1(لمشتريعن ا والاستحقاق

فـي   الاسـتحقاق الأول أثـر   أربعة مطالب، سأتناول في إلىلذلك يقتضي تقسيم المبحث       

 ـ  الاستحقاقالثاني أثر  بين البائع والمستحق، وفي العلاقة تحق، في العلاقة بين المشـتري والمس

 ـ بين البائع والمشتري، وفي الكلي في العلاقة الاستحقاقالثالث أثر  وفي  الاسـتحقاق ر الرابع أث

  : على النحو التالي وذلكالجزئي في العلاقة بين البائع والمشتري،

  المطلب الأول

  في العلاقة بين البائع والمستحق الاستحقاقأثر 

البيع، ويرجع على البـائع   جيزإن المستحق يمكن له أن يالمبيع للغير، ف استحقاقإذا ثبت       

  )2(فسخ العقد ويرجع المشتري علـى البـائع بالضـمان   وإما أن يرفض إجازة البيع فين بالثمن،

 مـن خـلال   له وذلك لمبيعا استحقاقعند ثبوت  تي يسلكها الغيربتوضيح السبل ال  أقوم وسوف

  : الفروع التالية

  الفرع الأول

  قيام المستحق بإجازة البيع

الغيـر   عتبـر لـه، فلـذلك ي   الاستحقاقهو المالك الحقيقي للمبيع بعد ثبوت  يصبح الغير      

عن العقد الذي أبرم بين البائع والمشتري، فلا تنصرف آثار البيع إلى المستحق،  أجنبياالمستحق 

ولا يستطيع المشتري مطالبة المستحق بالضمان، فإذا قام المستحق بإجازة العقد فانه يرجع على 

ن عقد موقوف علـى  البائع بالثمن، ويخلص المبيع للمشتري، وفي هذه الحالة ينقلب عقد البيع م

  . الإجازة إلى عقد لازم ونافذ بين أطرافه
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أي من  بين البائع والمشتري، الإجازةكما أن آثار العقد الموقوف تسري بأثر رجعي بعد        

تاريخ العقد وليس من تاريخ الإجازة، ويشترط لصحة الإجازة قبول التصرف للإجـازة وقـت   

عيناً  نجازة، وطرفي العقد والمتصرف به وبدله إن كاوجود من له الإوصدوره، ووقت الإجازة 

 وقت الإجازة، وإذا تخلفت إحدى هذه الشروط بطل التصرف لعدم صحة الإجازة، ويحق للغيـر 

  . ) 1(المبيع من المشتري في هذه الحالة استردادالمستحق 

  . صراحةً أو دلالة أي لفظ يدل على الإجازةب أو قد تكون الإجازة للعقد بالفعل أو القول،و      

  الفرع الثاني

  عدم قيام المستحق بإجازة البيع

إذا لم يجز المستحق البيع فإن العقد ينفسخ، ويعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانـا عليهـا         

إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها، قبل التعاقد يتم اللجوء إلـى   استحالقبل التعاقد، فإذا 

 مالكاً لـه  باعتبارهبالتعويض، وفي هذه الحالة يلتزم المشتري بإعادة المبيع إلى المستحق،  الحكم

، يلتـزم  ……فإن لم يتمكن المشتري من إعادة المبيع عيناً للمستحق بسـبب هـلاك المبيـع أو   

المشتري بدفع التعويض للمستحق، على أن يشتمل التعويض على ثمن المبيع والعطل والضـرر  

في هذه  المستحق، وعناصر التعويض الأخرى التي حددها القانون، ويمكن للمشتريالذي لحق ب

  .)2(للغير استحق، وذلك لأن المبيع الاستحقاقالرجوع على البائع بدعوى ضمان  الحالة

  المطلب الثاني

  في العلاقة بين المشتري والمستحق الاستحقاقأثر 

لمشتري والمستحق، ينبغي التمييز بين بقاء المبيع في العلاقة بين ا الاستحقاقبالنسبة لأثر       

  : عيناً لدى المشتري، أو هلاكه تحت يده، لذلك قمت بتقسيم المطلب إلى فرعين هما

                                                            
ص ).  مرجع سـابق ( . الوجيز في شرح القانون المدني الأردني عقد البيع : الحلالشه، عبد الرحمن أحمد جمعه. د) 1(
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  الفرع الأول

  مبيع عيناً لدى المشتريوجود ال

إذا أستحق المبيع للغير وجب على المشتري رده عيناً إلى المستحق، ولا يلتزم المشـتري        

، إذا كـان  الناتجـة عنـه   رد المبيع عيناً إلى المستحق، وإنما يقوم كذلك برد المبيع والغلةفقط ب

المبيع ينتج ريعاً أو غلة، ومثال ذلك إذا كان المبيع عبارة عن سيارة أجرة، فإن حيازة المشتري 

وجب  غيرهذه السيارة لل استحقت، فإذا لهذه السيارة لفترة من الزمن، تجعلها تدر عليه غلة معينة

النفقـات   قيمـة  على المشتري رد الغلة التي جناها من السيارة إلى المستحق، بعد أن يتم خصم

  . الضرورية التي أنفقها المشتري على المبيع

على المبيع وهو  حدثها المشتريالكمالية، التي أ التحسيناتالنافعة و تحسيناتلأما بالنسبة ل      

 عـدم إجـراء   وذلك لأن متها من الريع أو الغلة التي جناها،قي فلا يستطيع أن يخصم تحت يده،

ن قيمته، كذلك لا يتم ات النافعة لا تؤدي إلى تلف المبيع، وإنما تزيد من إنتاجه وتحسن متحسينال

الكمالية من الريع أو الغلة، لأن تركها لا يلحق أي ضـررٍ بـالمبيع، ولا    قيمة التحسيناتخصم 

  . )1(ء المبيعتزيد ولا تحسن في قيمة أدا

  الفرع الثاني

  هلاك المبيع وهو بيد المشتري

قبل  الاستحقاقإقامة دعوى  الاستحقاقإذا هلك المبيع وهو تحت يد المشتري، فإن لمدعي       

قبل هلاك المبيع، فقد تم توضيحها فـي   الاستحقاقبعده، أما بالنسبة لإقامة دعوى هلاك المبيع و

، فإن يهعل الاستحقاقبرفع دعوى  مبيع بيد المشتري، وقام المستحقالفرع الأول، أما إذا هلك ال
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على المشتري فيلجـأ   استحالفي تلك الدعوى، وذلك لأن التنفيذ العيني قد  الاستمرارللمستحق 

  . )1(بمقابل، وهو ما يعرف بالتعويض الالتزامإلى تنفيذ 

ي دفع قيمـة  تري، وجب على المشترللمبيع بعد هلاكه بيد المش استحقاقهفإذا أثبت الغير        

لقانون المدني الأردني حيـث  من ا) 510/1(بنص المادة  ما تم تأكيدهالمبيع وقت الشراء، وهذا 

  : ما يليفيها  جاء

 ي، ضمن للمستحق قيمته يوم الشـراء بعد هلاك المبيع بيد المشتر بالاستحقاق الادعاءإذا وقع "

  . )2("ورجع على البائع بالثمن

ما بالنسبة للقانون المدني المصري، فإذا لم يقر المالك الحقيقي البيع فإن البيع لا يسـري  أ      

بحقه لأنه يعتبر أجنبياً عن العقد، ولا تنتقل ملكية المبيع من البائع إلـى المشـتري، وذلـك لأن    

مـن يـد    اسـترداده ي للمبيـع  يستطيع المالك الحقيقو هنا قد تصرف في شيءٍ لا يملكه،البائع 

  . مالكاً لذلك المبيع باعتباره المشتري

علـى   الاسـتحقاق فإذا هلك المبيع وهو تحت يد المشتري، فإن بإمكان مالكه رفع دعوى       

رد المبيع عيناً إلـى   استحالةللمبيع، فإنه يلجأ إلى التعويض بسبب  استحقاقهإذا أثبت فالمشتري، 

إلى مستحقه،  وبغـض   الاستحقاقة المبيع وقت مالكه، ويلتزم المشتري في هذه الحالة، بدفع قيم

 الاسـتحقاق ، ويمكن للمشتري الرجوع على البـائع بـدعوى   في العقد النظر عن الثمن المسمى

أيضاً، و يستطيع المستحق الرجوع على البائع بالتعويض الناتج عن الضرر، الـذي لحـق بـه    

  . )3(ببيع ملك الغير جراء خروج المبيع من تحت يده، نتيجةً لخطأ البائع المتمثل

المستحق الرجـوع علـى    فإنني أجد في هذه الحالة أن القانون المدني الأردني، قد أعطى      

ن المـدني  مـن القـانو  ) 510/1(المبيع وقت الشراء، وذلك بحسب نص المـادة قيمة ب المشتري

  . ، إذا هلك المبيع وهو تحت يدهسابقاًَني، المذكورة ردالأ
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بقيمـة  المستحق الرجوع على المشتري ن القانون المدني المصري، قد أعطى بينما أجد أ      

بالنسبة لحالة  موفقاً لم يكنت يده، فأجد أن المشرع المصري ، إذا هلك تحالاستحقاقالمبيع وقت 

ان موفقاً أكثر من المشرع ك المشرع الأردنيهلاك المبيع، وهو تحت يد المشتري، بينما أجد أن 

، إذ أن قيمـة  هحالة هلاك المبيع تحت يدفي  لرجوع المستحق على المشتري ةبالنسبالمصري، 

الاستحقاق وغالباًَ ما تكون قيمة المنيع اقـل وقـت   المبيع قد تختلف من وقت الشراء إلى وقت 

  . الاستحقاق

، ينبغـي  الاستحقاقوبما أن المشتري حائزاً لذلك المبيع من وقت الشراء، إلى وقت ثبوت       

ره ، لأن الضرر الذي لحق بمالك المبيع الحقيقي، يمكـن تقـدي  لشراءوقت ا قيمتهتزم بدفع أن يل

ولأن قيمة المبيع وقت الاستحقاق غالباً ما تكون أقل من قيمة المبيـع   ،الشراءبشكلٍ دقيق وقت 

في هذه الناحية، وذلك للمبـررات التـي    ردنيتبنى موقف المشرع الأوقت الشراء، لذلك فإنني أ

  . تها سابقاًأورد

  المطلب الثالث

  في العلاقة بين البائع والمشتري الكلي الاستحقاقأثر   

على البائع بضـمان  كان للمشتري الرجوع  ستحقاقاً كلياً ،اللمبيع  استحقاقهإذا أثبت الغير       

ع أبينها في الفرولك والذي يشتمل على عدة أمور لذ رومطالبته بالتعويض المقر ،الاستحقاقذلك 

  : التالية

  الفرع الأول

  مع الفوائد القانونية الاستحقاقالمطالبة بقيمة المبيع وقت   

  المبيع للغير استحقاق، في حالة الاستحقاقيمكن للمشتري مطالبة البائع بقيمة المبيع وقت       

 ، فيستطيع المشتري الرجوع على البائع، ومطالبتـه )1(بغض النظر عن الثمن المسمى في العقد
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بحيـث تكـون    بحكم قضائي نهائي، الاستحقاقثبوت بالفوائد القانونية عن قيمة المبيع من وقت 

الفوائد القانونية  استحقاق، ويكون واستعمالههذه الفوائد مقابلاً لحرمان المشتري من ملكية المبيع 

ئد القانونية العامة، وذلك لأن الفوا القواعد لىالمبيع للغير، وهذا فيه خروج ع استحقاقمن وقت 

هذا بحسب ما ورد في القانون المدني المصـري  ن تاريخ المطالبة القضائية بها، لا تستحق إلا م

  : حيث جاء فيها) 443/1(بنص المادة

، مع الاستحقاقكل المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع قيمة المبيع وقت  استحقإذا "

  . )1("الفوائد القانونية من ذلك الوقت

 لرجوع علـى البـائع  أما بالنسبة للقانون المدني الأردني، فقد أعطى الحق للمشتري في ا      

من القانون المدني ) 505/2(الكلي للمبيع، وهذا ما ورد بنص المادة  الاستحقاقبالثمن في حالة 

  : الأردني حيث جاء فيها

  . "يرجع على البائع بالثمن العقد، وللمشتري أن انفسخفإذا لم يجز المستحق البيع "

يتضح من خلال نص المادة المذكورة أعلاه، أن المشرع الأردني قد أعطـى المشـتري          

الحق في الرجوع على البائع بثمن المبيع، أي الثمن الذي دفعه المشتري للبائع، ولكـن عنـدما   

لذي يسبق هذا المطلـب  تحدثت عن العلاقة بين المشتري والمستحق للمبيع في المطلب الثاني، ا

، إذا هلك وهو تحت يده، إذ أوضحت أن المستحق يرجع على المشتري بثمن المبيع وقت الشراء

المبيـع   قيمةكون تويمكن أن  الاستحقاقوقت  قيمتهعن  ختلف،تراء قد المبيع وقت الش قيمةأن 

 لاسـتحقاق  يجـةًَ نتهنا يلحق بالمشتري خسارة و الثمن المسمى في العقد، وقت الشراء أكثر من

المبيع للغير، لذلك أجاز المشرع الأردني للمشتري الرجوع على البائع بالثمن والفرق بين قيمـة  

  . )2(المبيع وقت الشراء، والثمن المسمى في العقد

  : من القانون المدني الأردني حيث جاء فيها) 510/2( وهذا ما ورد بنص المادة      

                                                            
مـن  ) أ/465( ةلمدني الأردني ويقابلها نص المـاد من القانون ا) 505/2( ةالمدني المصري يقابلها نص المادالقانون ) 1(

    . مشروع القانون المدني الفلسطيني

   . 367ص  ). مرجع سابق( . ةالعقود المسما : الزعبي، محمد يوسف. د) 2(
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المشتري أكثر من الثمن المسمى، كان له الرجوع بـالفرق مـع    وإذا كانت القيمة التي ضمنها"

  . )المذكورة سابقاً(، )505(من المادة) 4(ضمان الأضرار التي يستحقها وفقاً للفقرة

أتبنى موقف المشرع المصري في هذا الشأن، إذ أن مقدار الضـرر الـذي لحـق    لا  وأنا      

فينبغي أن يرجع المشـتري علـى    مبيع للغير،ال استحقاقيمكن تقديره وقت ثبوت  لا بالمشتري

  . المبيع للغير استحقاق، مع الفوائد القانونية من تاريخ شراءلبائع بقيمة المبيع وقت الا

بينما أجاز المشرع الأردني للمشتري، الرجوع على البائع بالثمن مع الفرق بـين الـثمن         

الباً ما يكون الثمن المسـمى فـي العقـد لا    المسمى في العقد وثمن البيع وقت الشراء، إذ أنه غ

يساوي قيمة المبيع وقت الشراء، وأن الفرق بين الثمن المسمى في العقد، وثمن المبيـع وقـت   

 المبيـع للغيـر   استحقاقتري، نتيجة يكون مساوياً لقيمة الضرر الذي لحق بالمش الشراء، قد لا

ة عن الثمن المسمى في العقد، والثمن عند ، قد تكون مختلفالاستحقاقوذلك لأن قيمة المبيع وقت 

  . الشراء

  الفرع الثاني

  المشتري على المبيع حدثهاالنافعة والكمالية التي أ تحسيناتالقيمة المطالبة ب  

ا على المستحق بالنسبة للنفقات الضرورية التي أنفقها المشتري على المبيع، فإنه يرجع به      

ها على المبيع، فإن المشتري يستطيع الرجوع بها علـى  حدثالتي أعة الناف تحسيناتأما بالنسبة لل

بائعا لملك الغير، وبمـا   باعتباره، لذلك يرجع المشتري بها على البائع الإزالةمستحقة  المستحق

هـذه   دفع قيمة هو البائع، فعليه أن يتحمل الاستحقاقأن المبيع قد أستحق للغير وكان سبب ذلك 

  . ات النافعةتحسينال

ها المشتري على المبيع، ينبغي التمييز بين تـوفر  حدثات الكمالية التي أتحسينبالنسبة للأما       

  . )1(حسن النية، لدى البائع أو سوء النية لديه

                                                            
   . 298- 297ص  ). مرجع سابق( . ةح العقود المدنيه البيع والمقايضشر : جميل ي،الشرقاو. د) 1(
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 ات الكماليـة تحسينالقيمة فإذا كان البائع حسن النية، فلا يستطيع المشتري الرجوع عليه ب      

قيمة الرجوع عليه بكان البائع سيء النية، فإن المشتري يستطيع ، أما إذا التي أحدثها على المبيع

على المبيع للغير وقـت   للغير استحقاقبوجود  هعلم، وسوء النية لدى البائع هو تلك التحسينات

  . البيع، هذا بحسب ما ورد في القانون المدني المصري

قيمـة  لرجـوع علـى البـائع ب   أما بالنسبة للقانون المدني الأردني، فإنه أعطى المشتري ا      

م المبيـع  ات النافعة، التي أحدثها في المبيع، وتقدر قيمة هذه التحسينات النافعة وقت تسليتحسينال

  : من القانون المدني الأردني، حيث جاء فيها )505/3( المادة ورد بنصللمستحق،  وهذا ما 

دراً بقيمته يوم التسـليم  ويضمن البائع للمشتري ما أحدثه في المبيع من تحسين نافع، مق"

  . )1(للمستحق

ات الكمالية التي أحدثها المشتري في المبيع، فإن المشرع الأردني لـم  تحسيننسبة للأما بال      

رد نصاً يتعلق بحق المشتري في الرجوع بها على البائع، وإنما ورد نص يفيد بحق المشتري وي

 المبيع، وهذا النص وارد فـي المـادة   قاستحقاالرجوع على البائع عن كل ضررٍ لحق به من 

  . )2(من القانون المدني الأردني)505/4(

إن المشرع الأردني لم يميز إذا كان البائع حسن النية أو سيء النية، ليتمكن المشتري من       

 المشرع الأردني عن المشرع المصري اختلفات الكمالية، وبهذا قد تحسينالقيمة الرجوع عليه ب

من القانون المدني الأردني، بإضـافة   )505/3( أن يعدل المشرع الأردني نص المادةويا حبذا 

التـي   ات الكماليـة تحسيني، ويلتزم البائع بدفع قيمة الوه منها الجملة التالية لنص الفقرة الثالثة

  . ، إذا كان البائع سيء النيةأحدثها المشتري في المبيع

المصري، الذي أعطى للمشتري الرجوع بـالتعويض   وذلك على غرار ما أخذ به المشرع      

التـي يسـتطيع المشـتري     على البائع في حالة الاستحقاق الكلي للمبيع، ومن عناصر التعويض
                                                            

مـن  ) ب/465( ةالمدني المصري يقابلها نص المـاد  من القانون) 443/4( ةالمدني الأردني يقابلها نص المادالقانون ) 1(

   . مشروع القانون المدني الفلسطيني

ص  ). مرجع سـابق ( . الوجيز في شرح القانون المدني الأردني عقد البيع : الحلالشه، عبد الرحمن أحمد جمعه. د) 2(

441 .  
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من )343/3(في هذه الحالة المصروفات الكمالية، حيث ورد نص المادة ،الرجوع بها على البائع

  : القانون حيث جاء فيها ما يلي

التي لا يسـتطيع المشـتري أن يلـزم بهـا المسـتحق، وكـذلك        المصروفات النافعة"

   . )1("المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية

 فإنه أولى أن يتحمل ،بشكلٍ كليأي يعلم باستحقاق المبيع للغير  فإذا كان البائع سيء النية      

ن وذلك لأ ،المبيع للغيراستحق  إذا ،الكمالية التي أحدثها المشتري في المبيع التحسينات دفع قيمة

بقيمـة تلـك    إلا ،ت على الغير المسـتحق للمبيـع  التحسينا المشتري لا يستطيع الرجوع بقيمة

التي أحدثها المشتري في المبيـع، هـي   ولكون التحسينات الكمالية  ،مستحقة الإزالة التحسينات 

   . ذا كان سيء النيةإحدى الأضرار التي لحقت بالمشتري، فينبغي أن يتحملها البائع إ

  الفرع الثالث

  والغلة والريع الناتجة عن المبيعأحكام الثمار   

بتداءً يعتبر المشتري مالكاً  للثمار أو الغلة التي جناها من المبيع من وقت البيع، هذا ما لم ا      

زة، إلا أن يقضي بغير ذلك، لأن المشتري يعتبر حائزاً لتلك الثمار ويتملكها بالحيـا  الاتفاقيكن 

القانون المدني المصري قد ميز إذا كان المشتري حسن النية أو سيء النية، عند حيازته للمبيـع  

زم برد الثمار والريع تالمبيع للغير، فإنه لا يل باستحقاقفإذا كان المشتري حسن النية أي لا يعلم 

مشتري على البائع بقيمة الذي جناه من المبيع إلى المستحق، خلال فترة حسن النية، ولا يرجع ال

  . تلك الثمار

المبيع للغير، فإنه يلتزم برد الثمار  باستحقاقأما إذا كان المشتري سيء النية، أي أنه يعلم       

والريع إلى المستحق، ويسأل كذلك عن تقصيره في جني الثمار والريع الناشـئة عـن المبيـع    

التي ردها للمستحق، وذلك بسبب الضـرر   ويستطيع المشتري الرجوع على البائع بقيمة الثمار

                                                            
  . القانون المدني المصري ليس لها مقابل في القانون المدني الأردني) 1(
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فـي   المشـتري  لثمار التي قصرل أما بالنسبة المبيع للغير، لاستحقاقالذي لحق المشتري نتيجةً 

  . )1(ه  ينبغي مكافأة المقصر على تقصير، لأنه لاعلى البائع بها لا يستطيع الرجوع هفإن جنيها

حيث أجاز للمشـتري  به المشرع المصري،  خذأن المشرع الأردني قد ذهب إلى ما أ أجد      

، لم لدى ، أما بالنسبة لحسن النية وسوئها)2( للمستحق الرجوع على البائع بقيمة الثمار التي ردها

بين حسن النية لدى البائع  قد ميز يتطرق إليها المشرع الأردني، بينما أجد أن المشرع المصري،

  . وسوئها كما أسلفت سابقاً

  الفرع الرابع

  ودعوى الضمان الاستحقاقمصروفات دعوى   

يمكن للمشتري مطالبة البائع بالنفقات التي تكبدها، عند قيامه برفع دعوى الضمان عليـه،        

المبيع للغير، ومن حق المشتري الرجوع بتلك النفقات على البائع، لأنه تسـبب   لاستحقاقنتيجةً 

النفقات التي تكبدها المشتري، أثناء رفـع دعـوى   المبيع للغير، فالبائع يلتزم بدفع  استحقاقفي 

حمل نفقات إقامة دعـوى  المبيع للغير، فإن المشتري يت استحقاق، وخصوصاً إذا ثبت الاستحقاق

باعتباره خاسراً لتلك الدعوى، ويلتزم البائع كذلك بدفع كامل المصروفات التي أنفقها  ،الاستحقاق

النفقات التي كـان   بعضكان البائع التخلص من دفع بإم، ولكن الاستحقاقالمشتري لدفع دعوى 

  . )3(في الوقت الملائم الاستحقاقتم أخطار البائع بدعوى  لو المشتري تجنبها، باستطاعة

من القانون المـدني المصـري    )443/4( وهذا ما أخذ به المشرع المصري بنص المادة      

  : حيث جاء فيها

                                                            
 ـ ةار النهضد : مصر . الجزء الأول . ةشرح العقود المسما:  منصور، محمد حسين. د) 1(  ـ ةالعربي والنشـر   ةللطباع

   . 144ص  . م 1995. بيروت 

   . 114ص  ). مرجع سابق( . ةالبيع والإيجار والمقايض ةالوجيز في العقود المدني : الفضلي، جعفر. د) 2(

   . 296-295ص .  )مرجع سابق( . الموجز في عقد البيع : قاسم، محمد حسن. د) 3(
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أن يطلب من البائع جميع مصروفات دعـوى الضـمان،   كل المبيع، كان للمشتري  استحقإذا "

عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها، لو أخطر البائع بالدعوى طبقـاً   الاستحقاقودعوى 

  . )1( )"440( للمادة

البائع بـدفع مصـروفات    التزامأما القانون المدني الأردني فلم ينص بشكلٍ صريح على       

، بأن يلتـزم البـائع   )505/4(إلى المشتري، وإنما نص في المادة والضمان  الاستحقاقدعوى 

  . )2(المبيع للغير استحقاقبه جراء  التي لحقت تعويض المشتري عن الأضرارب

مصـروفات دعـوى    ، علـى دفعها البائع للمشـتري يبحيث تشمل قيمة التعويضات التي       

حق المبيع للغير فإن المشتري في هذه فإذا است ،ستحقاق التي تكبدها المشتريالضمان ودعوى الا

وإذا أقام المشتري دعوى  ،ويلتزم بدفع مصروفات تلك الدعوى ،الحالة يخسر دعوى الاستحقاق

ويستطيع المشتري الرجوع علـى   ،فإنه كذلك يقوم بدفع نفقات تلك الدعوى ،الضمان على البائع

النفقات  الناتجة عن اسـتحقاق المبيـع   البائع كان هو المتسبب في تلك لأن  ،البائع بهذه النفقات

   . )3(أضراراً لحقت بالمشتري باعتبارهاللغير، 

  الفرع الخامس

  متوجب ومقدارهالتعويض ال  

يستطيع المشتري الرجوع على البائع بالتعويض عن الخسارة التـي لحقـت بـه نتيجـةً           

ن الكسب الفائـت، الـذي كـان    المبيع للغير، ويمكن له أن يطالب البائع بالتعويض ع لاستحقاق

  . للمبيع، وذلك وفقاً للقواعد العامة في المسؤولية العقدية امتلاكهفي  استمرسيحققه المشتري، لو 

                                                            
مـن  ) د/465( ةي ويقابلها نص المـاد لمدني الأردنمن القانون ا) 505/4( ةمادالقانون المدني المصري يقابلها نص ال) 1(

   . مشروع القانون المدني الفلسطيني

   . 507ص  . 2ج  . للقانون المدني الأردني ةالإيضاحي ةالمذكر )2(

  . 372- 371ص ).  مرجع سابق.  (شرح عقد البيع في القانون الأردني العقود المسماة  :الزعبي، محمد يوسف. د) 3(
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في  القانون المدني المصري، يفيد أن بإمكان المشتري الرجـوع علـى    قد ورد نص صريحف 

 المبيع للغيـر  لاستحقاق نتيجةًَ البائع بقيمة الضرر الفعلي، أي الخسارة اللاحقة، والكسب الفائت

  : كما يلي )505/5( نص المادةحيث جاء  

إذا أستحق كل المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع وبوجه عام، تعويض المشتري "

المبيع، كل هذا مـا لـم يكـن رجـوع      استحقاقعما لحقه من خسارة، أو فاته من كسب بسبب 

  . )1( "بيع أو إبطالةالمشتري مبنياً على المطالبة بفسخ ال

  : حيث جاء في قرارها يضاًَأا ما أكدته محكمة النقض المصرية وهذ       

  : إذا أستحق كل المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع ما يلي"

  . ة من ذلك الوقتمع الفوائد القانوني الاستحقاققيمة المبيع وقت  )1

  . المبيع استحقن المشتري بردها لم التزمقيمة الثمار التي  )2

المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق، وكـذلك المصـروفات    )3

  . الكمالية إذا كان البائع سيء النية

عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه  ،الاستحقاقجميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى  )4

  . )440( منها، لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة

 اسـتحقاق أو فاته من كسب، بسـبب   ،وبوجه عام، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة )5

  . )2(". …كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع ،المبيع

                                                            
من مشروع القانون ) ه/465( ةلمدني الأردني ويقابلها نص المادي، ليس له مقابل في القانون االقانون المدني المصر) 1(

   . المدني الفلسطيني

ص  .)دعـوى التعـويض  ( .  ، أنورطلبه ق نقلاً عن 59س  2989طعن  . م28/4/1998بتاريخ ) مصري(نقض ) 2(

301 -302 .   
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أجد أن القانون المدني المصري، قد أعطى الحق للمشتري في  المطالبة بالتعويض عـن        

المبيع للغير، كما أن المشتري يستطيع مطالبة  استحقاقلية، التي لحقت به من جراء الخسارة الفع

 لمبيـع اه يملك استمرتالبائع بالتعويض عن الكسب الفائت، الذي كان يمكن له الحصول عليه لو 

 تفصيلاً لعناصر التعـويض، التـي يسـتطيع المشـتري     قد أورد المشرع المصري أجد أن، له

ودعوى الفسخ  الاستحقاقالمبيع للغير، وفرق بين دعوى  استحقاق عندبائع، الرجوع بها على ال

  . والإبطال

إذ أن سوء نية المشتري وحسنها، لا يؤثر على قيمة التعويض المستحق للمشـتري فـي         

التي يرفعها على البائع، بينما حسن النية وسوئها بالنسبة لـدعوى الفسـخ أو    الاستحقاقدعوى 

رفع دعوى إبطال العقـد أو  عند ستحقه المشتري، تأثير على مقدار التعويض الذي يالإبطال، له 

  . المبيع للغير يعتبر إخلالاًَ بالعقد من قبل البائع يستوجب الضمن استحقاق، لأن فسخه

يعطي الحق للطرف المتضـرر، مطالبـة الطـرف     الالتزاموذلك لأن الإخلال بالعقد، أو       

الضرر الذي لحق به، ويمكن للطـرف المتضـرر أن يحصـل علـى     الآخر بالتعويضات عن 

يعطي الطرف المتضرر  الالتزامأي شيٍ آخر، فإن الإخلال بالعقد، أو  أوالتعويض المتفق عليه، 

   . فسخ العقدب مطالبةال

“A breach of contract may entitle the injured party to 

claim damages, the   agreed sum, specific performance.  

Breach may also give the injured party the right to 

“rescind” the contract in circum-stances” (1) .   

المبيـع   باسـتحقاق ذا كان المشتري سيء النية أي يعلم إف أما بالنسبة لسوء النية وحسنها،     

المبيع للغيـر دون عناصـر    استحقاقت للغير، فإن له الرجوع على البائع بالثمن فقط، عند ثبو

  . التعويض الأخرى

                                                            
  Treitel, G. H:  the law of contract.  Former reference.  page 75 .)1(   
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على البائع، ويتجنب إقامة دعوى  الاستحقاقفلذلك غالباً ما يلجأ المشتري إلى إقامة دعوى       

من ميـزات، أهمهـا حصـول     الاستحقاقالفسخ أو دعوى البطلان للعقد، لما تمتاز به دعوى 

  . )1(المبيع للغير استحقاقفي حالة المشتري على كافة التعويضات من البائع، 

أما بالنسبة للقانون المدني الأردني، فإنه لم ينص صراحةً على حق المشتري في الرجوع       

 يمكـن كما فعل المشرع المصري، وإنما  على البائع، بما لحق به من خسارة أو فاته من كسب، 

المبيع للغير، دون أن تشتمل هذه  قاستحقاعلى البائع، بالأضرار الناشئة عن  رجوعللمشتري ال

  . )2(المبيع للغير لاستحقاقالأضرار ما فات المشتري من كسب نتيجةً 

القـانون   حيث أعطىن القانون المدني المصري، القانون المدني الأردني ع اختلفوبهذا       

 اسـتحقاق  عند التعويض عن الضرر الواقع فعلامطالبة البائع بلمشتري لحق ال المدني الأردني

  : من القانون المدني الأردني حيث جاء فيها) 363( ، وهذا ما ورد بنص المادةالمبيع للغير

إذا لم يكن الضمان مقدراً في القانون أو العقد، فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعـلاً  "

قع فعـلاً دون  ، ففي المسؤولية العقدية تكون قيمة التعويض فقط عن الضرر الوا)3("حين وقوعه

  . يشتمل التعويض على الخسارة اللاحقة والكسب الفائت أن

وإنني إذ أتجه مع موقف القانون المدني الأردني، لأن المسؤولية العقديـة أساسـها إرادة         

 يض الذي سيدفعه كل طرف إلى الآخـر الأطراف، فينبغي أن تتجه تلك الإرادة إلى تحديد التعو

إثبات الضـرر  تقديره، ويصعب  يض عن الكسب الفائت، غالبا ما يصعبوذلك لأن مقدار التعو

الناشئ عنه، فإذا كانت التشريعات قد أعطت الحرية لإرادة الأطراف في إبرام العقد، فإنه ينبغي 

عـن   لاًَالعقدية، بحيث يكون كل طرف مسؤوكذلك أن يتم منحهم الحرية في تحديد مسؤولياتهم 

  . إبرام العقد الأضرار التي يتوقعها عند

                                                            
   . 685، 683ص  ). مرجع سابق( . 4ج  . الوسيط في شرح القانون المدني : السنهوري، عبد الرزاق أحمد. د) 1(

 ـ.  دراسات في فقه القانون المدني الاردنـي  : أبو البصل، عبد الناصر موسى . د) 2( دار  : الاردن . الاولـى  ةالطبع

   . 337-336ص  . م1999 . مانالنفائس للنشر والتوزيع ع

من مشروع ) 239( ةالمدني المصري ويقابلها نص المادمن القانون ) 221( ةالمدني الأردني يقابلها نص المادالقانون ) 3(

   . القانون المدني الفلسطيني
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  المطلب الرابع

  في العلاقة بين المشتري والبائع الجزئي الاستحقاقأثر   

تـب  الجزئي للمبيع جسيماً أو يسيراً، فإن الأثـر المتر  الاستحقاقإذا ما كان  ينبغي التمييز      

الجزئي غير الجسـيم   الاستحقاقعن  ختلف عن الأثر المترتبيالجزئي الجسيم،  الاستحقاقعن 

  . فلذلك يقتضي تقسيم المطلب إلى عدة فروع منها 

   الفرع الأول

  الجزئي الجسيم الاستحقاق 

جسيماً، أي لو علـم المشـتري    الاستحقاقالمبيع للغير بشكلٍ جزئي وكان ذلك  استحقإذا       

                : هايكون أمام المشتري في هذه الحالة عدة خياراتٍ من، لما أقدم على إبرام العقد الاستحقاقبذلك 

  المبيع والمطالبة بالتعويض استبقاء : البند الأول

بشكلٍ جزئي للغير، وكـان   استحقاقهالمبيع لديه على الرغم من  استبقاءإذا قرر المشتري       

جسيماً، فله مطالبة البائع بالتعويض عن الضرر الذي لحق بـه، نتيجـة لـذلك     الاستحقاقذلك 

  الاسـتحقاق ي مبلغ التعويض أيضاً، قيمة الجزء المستحق من المبيع وقت ، ويدخل فالاستحقاق

الجزئي الجسيم قد  الاستحقاقومصروفات دعوى الضمان التي أقامها المشتري على البائع، لأن 

  . )1(ألحق بالمشتري ضرراً يستوجب عليه التعويض

   الكلي الاستحقاقي حالة رد المبيع للبائع ومطالبته بالتعويضات المقررة ف : البند الثاني

الجزئي الجسيم، لما أقدم  بالاستحقاققد يختار المشتري رد المبيع إلى البائع، لأنه لو علم       

على إبرام العقد، فيمكن للمشتري في هذه الحالة، أن يقوم بفسخ العقد من خلال رد ما بقي مـن  

 الاسـتحقاق ا كان له مقتضـى، فعنـد   المبيع للبائع، واسترداد الثمن من البائع مع التعويض، إذ

                                                            
 272ص  . م 2003 . للنشـر والتوزيـع   ةدار الكتب القانوني:  مصر.  د ط.  نفاذ وإنحلال البيع : طلبه، أنور. د )1(

  . 273و
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غير ويلتـزم البـائع بـدفع    كلياً لل المبيع استحقللمبيع، يعامل المشتري كما لو الجزئي الجسيم 

  . )1(الكلي للمبيع الاستحقاقالتعويضات المقررة في حالة 

المشرع المصري الحق للمشـتري رد   زء يسير من المبيع للغير، لم يعطأما إذا أستحق ج      

المبيع لديه والرجوع بالتعويض على البـائع، فـي    باستبقاءلمبيع إلى البائع، وإنما أعطاه الحق ا

جزء مـن   استحقاقالجزء الذي أستحق للغير، وذلك تعويضاً له عن الخسارة التي لحقت به من 

  . )2(المبيع للغير

ع قبـل قيـام المشـتري    بيمالجزئي لل الاستحقاقأما القانون المدني الأردني فإنه ميز بين       

  . بقبض المبيع كاملاً قبضه كاملاً، و بعد قيامهب

  الفرع الثاني

  ئي للمبيع قبل قبضه كاملاً وبعدهالجز الاستحقاق

الجزئي للمبيع، وذلك  الاستحقاقلقد فرق القانون المدني الأردني، بين الآثار المترتبة عن       

لذلك يقتضي تقسيم الفرع  د قيامه بقبض المبيع كاملاًقبل قيام المشتري بقبض المبيع كاملاً، وبع

  . عدة بنود  إلى

  لمبيع قبل قيام المشتري بقبضه كاملاًالجزئي ل الاستحقاق : البند الأول

بـرد   الحـق  للمشتريلمبيع كاملاً، فإن إذا أستحق المبيع للغير قبل قيام المشتري بقبض ا      

غير منقوص، وبالحالة التي تسلمه عليها، وأي نقصٍ بالجزء البائع كاملاً،  إلىالجزء الذي قبضه 

الجزء الذي قبضه المشتري، وذلـك لأن   استلامالذي قبضه المشتري يعطي البائع الحق برفض 

  . البائع لا يجبر على قبول الوفاء الجزئي لحقه

                                                            
   . 280ص  ). مرجع سابق( . عقد البيع ةالعقود المسما:  سعد، نبيل إبراهيم. د) 1(

   . 149ص  ). مرجع سابق( . ةشرح العقود المسما : منصور، محمد حسين. د) 2(
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الـذي قبضـه   الثمن من البائع، فإذا لم يتمكن من إعادة الجزء  استردادويستطيع المشتري       

يلتزم البائع و، وإنما يلجأ إلى خيار التعويض، عليه فسخ العقد امتنعمن المبيع سليماً إلى البائع، 

  . )1(بدفع نفقات إعادة الجزء الذي قبضه إلى المشتري، وذلك لأنه قام ببيع شيءٍ لا يملكه كله

بائع بإنقاص الثمن عـن  وإما إن يقبل المشتري البيع في الجزء غير المستحق، ويطالب ال      

الجزء المستحق، ويستطيع المشتري شراء الجزء الذي أستحق للغير، بعقـد بيـعٍ جديـد بـين     

المشتري والغير، لا علاقة له بالبيع الأول، وقد تختلف شروط العقد والـثمن ومكـان وزمـان    

  . التسليم فيه

      املاًه كلمبيع بعد قيام المشتري بقبضالجزئي ل الاستحقاق : البند الثاني

 الاسـتحقاق إذا أستحق المبيع للغير بشكلٍ جزئي بعد قيام المشتري بتسلمه كاملاً، وأحدث       

  تجزئة بطبيعته كبيع سيارةٍ مـثلاً الجزئي عيباً في الجزء غير المستحق، إما لأن المبيع لا يقبل ال

 فاسـتحقاق ري من المبيـع،  أو أن المبيع يقبل التجزئة ولكنه لا يحقق الغرض الذي أراده المشت

جزءٍ من الأرض المباعة لا يفي بغرض المشتري من شرائها، فإن له أن يرد المبيع بشكلٍ كامل 

  . إلى البائع، ويسترد الثمن

وإما أن يقبل البيع في الجزء غير المستحق، ويطالب البائع بإنقاص الثمن بقـدر الجـزء         

  . )2(الجزئي للمبيع بالاستحقاقي الصادر المستحق، ويتم ذلك وفقاً للحكم القضائ

الجزئي للمبيع، ميز بين حالة  للاستحقاقأجد أن المشرع الأردني بالنسبة  من خلال ما تقدم     

 الاسـتحقاق الجزئي بعد قيام المشتري بقبض المبيع كاملاً، وبين حالة ظهور  الاستحقاق ظهور

   .الجزئي للمبيع قبل قيام المشتري بقبضه كاملاً

 املاً، أو بقبض جزءٍ منهإذ أنه لا داعي لهذه التفرقة بالنسبة لقيام المشتري بقبض المبيع ك      

الجزئي  الاستحقاقكما أن المشرع الأردني لم يتحدث عن العيب الجسيم والعيب اليسير في حالة 

                                                            
   . 359-358ص  ). مرجع سابق( . ةالعقود المسما : الزعبي، محمد يوسف. د) 1(

 : الأردن . الأولـى  ةالطبع.  في القانون المدني الأردني ةلوجيز في شرح العقود المسماا : مد خليفالضمور، أح. د) 2(

   . 117-116ص  . م 2006 . د ن
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المستحق أكبر  الجزئي عيباً في المبيع، كأن يكون الجزء الاستحقاقللمبيع، وإنما ذكر إذا أحدث 

  . من غير المستحق

 مستحق، فلا يحدث عيباً في المبيـع أما إذا كان الجزء المستحق أقل من غير الجزء غبر ال      

مام المشتري سوى الرجوع على البائع بقيمة الجزء المستحق في هذه الحالـة، ولـم   أولا يكون 

 بيع تساوي الجزء غير المسـتحق الم يعالج المشرع الأردني إذا كانت قيمة الجزء المستحق من

فإذا تساوى الجزء المستحق مع الجزء غير المستحق، يمكن أن يؤدي في هذه الحالة إلى حرمان 

أمـام المشـتري رد الجـزء    لمبيع، فينبغي أن يكـون  ا من المشتري، من الغرض الذي أراده

هذه الحالة، علـى   الثمن من البائع، ولا ينبغي أن يقتصر حق المشتري في واستردادالمستحق، 

  . قبول الجزء غير المستحق، ومطالبة البائع بالتعويض عن الجزء المستحق
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  الفصل الثالث

  تعديل أحكام الضمان
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  الفصل الثالث

  تعديل أحكام الضمان

في عقد البيع، ليست من النظام العام، فإنه يمكن  والاستحقاقبما أن أحكام ضمان التعرض       

على تعديل تلك الأحكام بإرادتهما، وذلك بتخفيف أحكام الضمان أو تشديده  الاتفاقطراف العقد لأ

أو إسقاطه في بعض الأحيان، لأن أحكام الضمان أساسها المسؤولية العقدية، والتي يكون لإرادة 

ل الأو سأتناول فـي هذا الفصل إلى مبحثين  قمت بتقسيمتحديدها، ولذلك الأطراف دور كبير في 

وذلـك   وحالات سقوطه ،على إسقاط الضمان الاتفاقالثاني  وفي تخفيف وتشديد أحكام الضمان،

  . على النحو التالي

   المبحث الأول

  تخفيف وتشديد أحكام الضمان 

قد يـتم تخفيـف أو   وو تشديد أحكام الضمان في البيع، أ قد يتفق طرفا العقد على تخفيف      

لاحق للعقد، ويكون مثل  باتفاقن خلال النص عليه في العقد، أو تشديد أسباب الضمان، مقدماً م

  . صحيحاً الاتفاق ذلك

 قف المشرع وبعض القوانين العربيةلذلك سأتناول تخفيف أحكام الضمان في مطلب، ومو      

 تشديد أحكام الضـمان فـي مطلـب ثالـث    من حالات تخفيف أحكام الضمان في مطلبٍ ثانٍ، و

   . ارن، من تشديد أحكام الضمان في مطلب رابعوموقف القانون المق

  المطلب الأول

  تخفيف أحكام الضمان  

تفاق على تخفيف أحكام الضمان، من خلال إعفاء البـائع مـن   يمكن للبائع والمشتري الا      

 اسـتحقاق عند  بعض أسباب الضمان، وقد يتفق البائع والمشتري على إنقاص حقوق المشتري،
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إلـى   الذي يلزم البائع برد ثمن المبيـع  الاتفاق ومثال ذلك ق مسؤولية البائع،تحقالمبيع للغير،و

  . )1(للغير، دون أن يلتزم برد التعويضات الأخرى المبيع استحقاقفي حالة  المشتري

 على تخفيف أحكام الضمان واضحاً، بحيث تتجـه إرادة البـائع   الاتفاقوينبغي أن يكون       

تصاغ بعبارات واضحة ودقيقـة، ولا ينبغـي    وينبغي أنحكام ، لأا تلك والمشتري إلى تخفيف

أحكام الضمان، لأن المشتري في هذا التعديل قد  من التوسع في تفسير تلك العبارات التي تخفف

 على تخفيف أحكـام الضـمان   الاتفاق يتنازل عن حقه أو بعض من حقوقه، فلذلك ينبغي  تفسير

  . )2(تفسيراً ضيقاً

صحيحاًَ ومنتجـاًَ   تخفيف أحكام الضمانعلى  الاتفاقيكون  لكي توفر عدة شروطلا بد من      

  : يلي ام ومن هذه الشروط ،لأثاره

  عل البائعناشئاً عن ف الاستحقاقأن لا يكون  : الشرط الأول

على تخفيف أحكـام الضـمان    الاتفاقالمبيع ناشئا عن فعل البائع، فإن  استحقاقإذا كان        

 ـ   لعقد لا يعمل به، ولاالوارد في ا ؤولاً عـن ضـمان   يسري بحق أطرافه، ويبقـى البـائع مس

على الرغم من ورود شرط في العقد يفيـد بتخفيـف الضـمان، وذلـك لأن      كاملاً، الاستحقاق

  . )3(على إنقاصه أو إسقاطه الاتفاقالناجم عن فعل البائع، لا يجوز  والاستحقاقالتعرض 

  : قض المصرية حيث جاء في قرارها ما يليوهذا ما أكدته محكمة الن      

 الاسـتحقاق أو إسقاطه، من شروط صحته ألا يكون  الاستحقاقعلى إنقاص ضمان  الاتفاقإن "

  . )4("ناشئاً عن فعل البائع، وعدم تعمد إخفاء حق الأجنبي

                                                            
   . 151-150ص  ). مرجع سابق( . عقد البيع : الجمال، مصطفى. د) 1(

   . 180ص  ). جع سابقمر( . في القانون المدني ةلكيعلى الم ةالعقود الوارد : العمروسي، أنور. د) 2(

ص ).  مرجع سـابق .  (الوجيز في شرح القانون المدني الأردني عقد البيع : الحلالشه، عبد الرحمن أحمد جمعه. د) 3(

458 .   

الموسوعه ( . عزت مصطفى، نقلاً عن الدسوقي . م30/5/1999ق جلسه  68لسنة  901رقم ) مصري(قرار طعن ) 4(

   . 214ص  .)م1999الحديثه في أحكام النقض لعام 
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 تحقاقالاسعلى تخفيف أحكام الضمان أو الحد منه، إذا كان  الاتفاقيجوز لطرفا العقد،  لاف     

المبيع  استحقاقفي هذه الحالة يعتبر باطلاً، ذلك لأن البائع قد تسبب في  الاتفاقسببه البائع، فإن 

  . )1(للغير

ومثال ذلك أن يقوم البائع ببيع عين إلى مشترٍ أول، وقبل قيام المشـتري الأول بتسـجيل         

إلى تسجيل البيع، مما ترتـب عليـه   البيع، قام البائع ببيعها لمشترٍ ثانٍ، وسارع المشتري الثاني 

على المشتري الأول تخفيـف   اشترطالمبيع من يد المشتري الأول، فإذا كان البائع قد  استحقاق

 استحقاقفي وذلك لأن فعل البائع كان سبباً بالضمان، فإن مثل ذلك الشرط لا يعمل به،  التزامه

   . ، تجاه المشتري الأولالاستحقاقضمان المبيع للغير، ويبقى البائع مسؤولاً مسؤولية كاملة عن 

 ـ  الاتفاقصراحةً على جواز فإنه لم ينص  ،نيللقانون المدني الأردأما بالنسبة        ائع بـين الب

نفـع لأحـد    كن يجوز أن يتضمن العقد شـرطاً فيـه  ول ،والمشتري على تخفيف أحكام الضمان

والنظام العام، ومثل ذلـك الشـرط    دابللآالمتعاقدين، وخصوصاً إذا لم يكن ذلك الشرط مخالفاً 

  . يكون صحيحاً

أما إذا تضمن عقد البيع شرطاً يخفف الضمان عن البائع، فإن مثل ذلك الشرط لا يعمل به       

  . )2(إذا أخفى البائع عن المشتري أسباب الضمان، أو كان متواطئاً مع الغير للإضرار بالمشتري

  خفاء حق الغير على المبيعألا يتعمد البائع إ : الشرط الثاني

تخفيـف   اشتراطهإذا تعمد البائع إخفاء حق الغير على المبيع، ولم يعلم به المشتري، فإن       

المبيع للغير، ويبقى البائع مسؤولاً عن ضمان  استحقاقالضمان الوارد في العقد لا يعمل به عند 

الحالة، فالقواعـد العامـة لا تجيـز     رتكب غشاً في هذهاكاملاً، وذلك لأن البائع قد  الاستحقاق

                                                            
   . 151ص  ). مرجع سابق( . عقد البيع : الجمال، مصطفى. د) 1(

  . 166ص ). مرجع سابق( . شرح القانون المدني الأردني : ، صاحبالفتلاويو .الفضل، منذر. د) 2(
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الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية العقدية في حالة الغش والخطأ الجسيم ومنها تخفيـف   اشتراط

  . )1(الاستحقاقضمان 

  : من القانون المدني المصري حيث جاء فيها )445/3( وهذا ما أكدته المادة      

إذا كان البائع قد تعمـد إخفـاء حـق    ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه، "

  . )2("الأجنبي

وعليه فإذا كان البائع يعلم بحق الغير على المبيع، وتعمد عدم إبـلاغ المشـتري بـذلك    

بعـدم إبلاغـه   غشـاً   ارتكـب ، لا يؤخذ به لأنه تخفيف الضمان في العقد اشتراطهالحق، فإن 

من غشـه   الاستفادةمة، فلا يجوز للبائع المشتري، بحقوق الغير على المبيع، وطبقاً للقواعد العا

لما أقدم علـى   لتحديد وتخفيف مسؤوليته، وذلك لأن المشتري لو علم بحقوق الغير على المبيع،

فبطلان شرط تخفيف الضمان بمثابة جزاء للبائع، على إخلاله بواجب الأمانـة   التعاقد مع البائع

   . )3(والإخلاص في التعاقد

  المطلب الثاني

  فيف أحكام الضمانقوانين العربية من تخموقف ال

يعتبر الضمان من طبيعة عقد البيع، ويفرضه القانون وينظم أحكامه، حتى لو لـم يـنص         

 بموجبـه  بين البائع والمشتري على تخفيف أحكام الضمان جائز، ويـتم  فالاتفاقعليه في العقد، 

قيمـة   تحديـد عقد علـى  في ال الاتفاق قد يتموة للضمان، إعفاء البائع من بعض الأسباب الموجب

 تعـويض المحكمـة لا تلتـزم بقيمـة ال    وفي مثل هذه الحالة فإنللمشتري،  المستحقالتعويض 

                                                            
  . 550ص  ). مرجع سابق( . ةمقارن ةلتعرض والإستحقاق في العقود دراسضمان ا : ناصر، جاسم علي سالم. د) 1(

من مشروع القانون ) 467/3( ةلمدني الأردني ويقابلها نص المادليس لها مقابل في القانون ا القانون المدني المصري) 2(

   . المدني الفلسطيني

   . 303ص  ). مرجع سابق( . الموجز في عقد البيع : قاسم، محمد حسن. د) 3(
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المنصوص عليه في العقد، كشرط من شروط تخفيف الضمان، إذ يمكن لها أن تزيد أو تـنقص  

  . )1(العقد الذي لحق بأحد أطراف ،  ليكون مساوياً مع مقدار الضررتعويضفي قيمة ال

لذلك سأقوم بتقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، سأتناول في الفرع الأول، موقف القانون       

المدني المصري، من تخفيف أحكام الضمان، وفي الفرع الثاني، موقف القانون المدني الأردنـي  

يني، مـن  من تخفيف أحكام الضمان، وفي الفرع الثالث، موقف مشروع القانون المدني الفلسـط 

    : تخفيف أحكام الضمان، وذلك على النحو التالي

  الفرع الأول

  ني المصري من تخفيف أحكام الضمانموقف القانون المد

بين البائع والمشتري، علـى تخفيـف    الاتفاق ن المدني المصري صراحةً،القانو أجازلقد       

  : حيث جاء فيها ) 445/1(ضمان وذلك بنص المادة أحكام ال

أو ينقصا منـه، أو أن يسـقطا هـذا     الاستحقاقخاص أن يزيدا ضمان  باتفاقز للمتعاقدين يجو"

بـين البـائع    الاتفـاق ، وفقاً لنص المادة أعلاه يتضح أن المشرع المصري، أجاز  )2("الضمان

والمشتري على إنقاص وتخفيف الضمان، وإن مثل ذلك الشرط في العقد يعتبر صحيحاً، إلا أنه 

أن شرط تخفيف الضمان يبطل، في حالة كان البائع يعلم بوجود حقوقٍ للغير على  ينبغي القول،

خفيـف أحكـام   بت فإذا كان العقد يتضمن شرطاً المبيع، وتعمد عدم إبلاغ المشتري بتلك الحقوق،

 نتفاء أحد الشروط المحـددة حالة لا، فمثل ذلك الشرط يكون باطلاً، في هذه العن البائع الضمان

  . )3(تعمد البائع إخفاء حقوق الغير على المبيع عدم على الإعفاء من الضمان، وهو قالاتفالصحة 

كـام  إلا أنه غالباً ما يتم الخلط بين التعويض الإتفاقي، والشرط الذي يتعلـق بتخفيـف أح        

و كـان  تفاق على تخفيف أحكام الضمان، فالتعويض الإتفاقي حتى لالمسؤولية العقدية، ومنها الا

                                                            
   . 339-338ص  ). مرجع سابق( . لقانون المدني الأردنيدراسات في فقه ا : أبو البصل، عبد الناصر موسى. د) 1(

من مشروع القانون ) 479/1(القانون المدني المصري ليس لها مقابل في القانون المدني الأردني وتقابلها نص المادة ) 2(

 . المدني الفلسطيني

   . 243-242ص  ). سابق مرجع( . ةفي عقد البيع والمقايض ةشرح العقود المسما : أبو السعود، رمضان. د) 3(
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 وإنمـا  باشـرةً لا يرد في المسؤولية م اتفاق، إلا أنه النهائي التعويض من المسؤولية فييخفف 

ة تخلفه عـن تنفيـذ إحـدى    ينصب على تحديد قيمة التعويض الذي يلتزم بدفعه المدين، في حال

  . العقدية التزاماته

أسـباب   بعـض  اسـتبعاد رد علـى  يف أحكام المسؤولية العقدية، على تخفي الاتفاقبينما       

في العقد، أو فـي   استبعادهاالمسؤولية المقررة في القواعد العامة، وذلك من خلال النص على 

  . )1(لاحق اتفاق

البائع بضمان قيمة المبيـع فقـط، دون    التزامومثال ذلك أن يتفق البائع والمشتري، على       

ويؤدي يعتبر صحيحاً،  فاقالاتالمبيع للغير، فمثل ذلك  استحقاقسائر التعويضات الأخرى، عند 

   . البائع نإلى تخفيف أحكام الضمان ع

  الفرع الثاني

  ي الأردني من تخفيف أحكام الضمانموقف القانون المدن  

على غير ما أخذ به المشرع المصري، لم ينص القانون المدني الأردني صراحةً، علـى        

يم تلك المسألة للقواعـد العامـة فـي    على تخفيف أحكام الضمان، وإنما ترك تنظ الاتفاقجواز 

 عفـاء إطرق إلى عدم جواز الاتفاق، علـى  المسؤولية العقدية، إلا أن القانون المدني الأردني، ت

حيـث  ) 506/1( من دفع الثمن عند استحقاق المبيع للغير، وذلك بنص صريح في المادة البائع

  : جاء فيها

ويفسـد البيـع بهـذا    المبيـع،   تحقاقاسبائع للثمن عند عدم ضمان ال اشتراطلا يصح "

علـى تخفيـف    الاتفاقبما أن القانون المدني الأردني لم ينص صراحةً على جواز و، )2("الشرط

  : عدة آراء مختلفة وهي وكان هناك المسألةأحكام الضمان، فقد تصدى الفقه لهذه 

                                                            
. )ماجستير غير منشـوره  رسالة(. في القانون المصري ةالعقدي ةالشرط المعدل للمسؤولي:  نصره، أحمد سليم فريز) 1(

   . 36ص   م،2006نابلس، فلسطين،  جامعة النجاح الوطنيه،

  . وع القانون المدني الفلسطينيالقانون المدني الأردني ليس لها مقابل في القانون المدني المصري ولا في مشر) 2(
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  على تخفيف أحكام الضمان الاتفاقعدم جواز  : الرأي الأول

 اسـتحقاقه أن يضمن جزءاً من ثمن المبيع فـي حالـة   في العقد،  بالاشتراطالبائع إذا قام       

تم على الإعفاء الجزئي من  الاتفاقتفاقاً على تخفيف أحكام الضمان، وبما أن اللغير، فيعتبر ذلك 

الثمن، فإن ذلك يؤدي إلى فساد العقد، لأن عله الفساد موجودة في الإعفاء الكلي والجزئي مـن  

، لأن تخفيـف أحكـام   الرأيالضمان وفقاً لهذا  أحكاملذلك لا يجوز الاتفاق على تخفيف الثمن ف

  . الضمان يؤدي إلى فساد العقد

  فساد العقد : الرأي الثاني

، العقد الذي يتضمن شرطاً يعفي البائع من ضمان الثمن، القانون المدني الأردني اعتبرلقد       

من القانون الأردنـي   )506/1( حيث جاء نص المادة ،اسدالمبيع للغير هو عقد ف استحقاقعند 

  : ليؤكد على ذلك حيث جاء فيها ما يلي

ع للغير ويفسد البيـع بهـذا   المبي استحقاقعدم ضمان البائع للثمن عند  اشتراطيصح لا"

  . )1( "الشرط

ع علـى  البائ اشتراطوهو  ،يمكن أن يتم تصحيح العقد الفاسد من خلال زوال سبب الفساد       

بحيث يصبح عقد البيع في هـذه الحالـة    ،المبيع للغير استحقاقالمشتري عدم ضمان الثمن عند 

إلا أن العقد الفاسد لا تنتقل فيه ملكية المبيع إلى المشتري بمجـرد   ،بعد أن كان فاسداً ،صحيحاً

 ـ ،في العقود العامةكما هو الحال في القواعد  ،العقد انعقاد تري أن يقـوم  وإنما ينبغي على المش

بموجب العقد الفاسد، لأن العقد الفاسد في الأصل لا يرتـب   ،بقبض المبيع حتى تنتقل ملكيته إليه

آثاراً إلا في حدود إستثنائيه، كقيام المشتري بقبض المبيع بموجب عقدٍ فاسد، حيث تكـون يـده   

ثله، ويعتبر العقد الفاسد تقصير منه، فإنه يضمن قيمته أو م على المبيع يد أمانه، إذا هلك بتعدٍ أو

                                                            
  . القانون المدني الأردني ليس لها مقابل في القانون المدني المصري أو مشروع القانون المدني الفلسطيني) 1(
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الطرف الآخـر،   أعذارفسخه بعد  كذلك عقداً غير لازم، بحيث يستطيع أي طرفٍ من أطرافه 

  . )1(فيعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليه قبل التعاقد

إنقاصـه   أوبين البائع والمشتري، على تخفيف الضمان  الاتفاقوخلاصة القول أنه يجوز       

للغيـر، وخصوصـاً إذا كـان     أوخلال إيراد شرط في العقد فيه نفع لأحد المتعاقدان  وذلك من

النظام العام والآداب، أما إذا كان الشرط مخالفاً للقانون أو النظـام   الشرط ليس مخالفاً للقانون أو

   .)2(الآداب، فإن الشرط يبطل في هذه الحالة، ويبقى البائع ملتزماً بالضمان كاملاً أوالعام 

  الفرع الثالث

  الفلسطيني من تخفيف أحكام الضمانموقف مشروع القانون المدني 

بشكلٍ صريح على تعديل  الاتفاقأما بالنسبة لمشروع القانون المدني الفلسطيني، فإنه أجاز       

وخصوصاً إذا كان التعرض  قواعد المسؤولية العقدية، ومنها تخفيف أحكام الضمان أو إنقاصه،

، من مشروع القانون المدني الفلسـطيني  )479/1(الغير، وهذا ما ورد بنص المادة نعصادراً 

  : حيث جاء فيها ما يلي

أو أن ينقصـا منـه، أو    الاستحقاقخاص أن يزيدا من ضمان  باتفاقيجوز للمتعاقدين "

  . )3("يسقطا هذا الضمان

 ـ على تخفيف أحكام الضمان صحيحاَ، ينبغـي  الاتفاقولكي يكون         أن يعلـم  ى البـائع عل

المشتري بوجود حقوق الغير على المبيع، إذا كانت توجد مثل تلك الحقوق، فإذا أخفى البائع هذه 

                                                            
  . 392و 391ص).  مرجع سابق.  (شرح عقد البيع في القانون الأردني العقود المسماة:  الزعبي، محمد يوسف. د) 1(

رسـالة  ( . ضمان التعرض والإستحقاق في عقد البيع في القـانون المـدني الأردنـي    : عواد أبو دلو، بدر محسن) 2(

   . 195ص  . م 2000 . الأردن . عمان . ةالأردني ةالجامع .)ماجستير غير منشوره

 من القانون المدني المصري وليس لهـا مقابـل فـي   ) 445/1( ةمدني الفلسطيني يقابلها نص المادمشروع القانون ال) 3(

القانون المدني الأردني لأن المشرع الأردني لم ينص صراحةً على تعديل أحكام الضمان في البيع وإنما تـرك ذلـك   

   . للقواعد العامه في المسؤوليه العقديه
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البائع، فمثل ذلك الشرط لا  نكان العقد يتضمن شرطاً يخفف الضمان عالحقوق عن المشتري، و

  . )1(يعمل به ويكون باطلاً، ويبقى البائع ملتزماً بالضمان

، من مشروع القانون المدني الفلسطيني، حيـث جـاء   )467/3( ا ورد بنص المادةوهذا م      

  : فيها ما يلي

يقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قـد تعمـد إخفـاء حـق     "

   . )2(الأجنبي

، بالنسبة لتخفيف أحكـام  العربيةموقف بعض التشريعات  استعراضوخلاصة القول وبعد       

فإن القانون المدني الأردني، لم ينص بشكلٍ صريح على جوازالإتفـاق علـى تخفيـف     الضمان

عقد البيـع   اعتبرأحكام الضمان، وإنما تولى الفقه معالجة تلك المسألة، لأن المشرع الأردني قد 

البائع هو عقد فاسد، والعقد الفاسد يمكن تصحيحه من  عن مسؤوليةالف يتضمن شرطاً يخف الذي

  . الشرط الباطل، فيبطل الشرط هنا ويصح العقد خلال إلغاء

بين المتعاقـدين علـى    الاتفاقأما القانون المدني المصري، فقد نص صراحةً على جواز       

للمشتري الرجوع  المدني الأردني، القانون زأجابينما يف أحكام الضمان بنصوص واضحة، تخف

، حتى لو كان المشتري يعلم بذلك الاسـتحقاق  المبيع للغير استحقاقعلى البائع بالثمن، في حالة 

  . وقت البيع

بينما أجد أن القانون المدني المصري قد حرم المشتري من الرجوع على البـائع بقيمـة         

وقت البيع، وكان العقد يتضـمن   الاستحقاق، إذا كان المشتري يعلم بذلك الاستحقاقالمبيع، وقت 

  . شرطاً يعفي البائع من الضمان

                                                            
    . 547ص . لمشروع القانون المدني الفلسطيني، الكتاب الثاني ةالمذكرات الإيضاحي) 1(

من القانون المدني المصري وليس لهـا مقابـل فـي    ) 445/3( ةي يقابلها نص الماددني الفلسطينمشروع القانون الم) 2(

   . القانون المدني الاردني
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 ما أخذ به القانون المدني المصـري إلى  اتجهأما مشروع القانون المدني الفلسطيني، فقد       

علـى تخفيـف    الاتفاقعلى تعديل أحكام المسؤولية العقدية، ومنها  الاتفاقحيث أجاز صراحةً 

  . أحكام الضمان

تخفيف أحكـام  على  الاتفاقأنا أتبنى موقف القانون المدني المصري، فيما يتعلق بجواز و      

في ذلك، ويا حبذا أن يتجه المشرع الأردني، إلـى   صريحهًَ الضمان، وذلك لأنه أورد نصوصاًَ

 الاتفاقالموقف الذي تبناه المشرع المصري، ومشروع القانون المدني الفلسطيني، بالنسبة لجواز 

علـى تخفيـف أحكـام     الاتفـاق على تخفيف أحكام الضمان، ووضع نصوصٍ صريحةٍ، تجيز 

  . بالرجوع إلى القواعد العامة الاكتفاءالضمان، وعدم 

  المطلب الثالث

  تشديد أحكام الضمان

قد يتفق البائع والمشتري على تشديد أحكام الضمان، بحيث يلتزم البائع بأكثر مما تقـرره        

القواعد العامة في الضمان، وهذه الحالة نادرة الوقوع، وذلك لأن القواعـد المتعلقـة بضـمان    

المبيع للغير، وينبغي  استحقاققد كفلت للمشتري حقوقه في الرجوع على البائع، عند  الاستحقاق

تشديد  إرادة الأطراف إلىتتجه لادة الضمان واضحاً في العقد، على تشديد وزي الاتفاقأن يكون 

  . )1(أحكام الضمان، بأكثر مما هو مقرر في القواعد العامة لذلك

المشتري مع البائع على حق المشـتري فـي    اتفاقالضمان،  أحكامد في ومن أمثلة التشدي      

لحـين   الانتظـار لغير على المبيع، وعدم احقوق  اكتشافلى البائع، بالضمان بمجرد الرجوع ع

لمبيـع علـى   ا اسـتحقاق ، أو لحين إقامـة دعـوى   للمشتري في المبيعً التعرض فعلا دوثح

  . )2(المشتري

                                                            
 . دار الفكر الجامعي للنشـر  : صرم . د ط.  ةوالدولي ةوالإلكتروني ةأحكام البيع التقليدي : محمد حسين منصور،. د) 1(

   . 306ص  . م 2006

   . 301-300ص  ). مرجع سابق( . في عقد البيعالموجز  : قاسم، محمد حسن. د) 2(
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 ي، وتعتبر تشديداً لأحكام الضـمان عليها بين البائع والمشتر الاتفاقم ومن الأعمال التي يت      

حتى لو كان البائع  في المبيع، أحدثهاالتي  ات الكماليةقيمة التحسينالمشتري على البائع برجوع 

  . )1(حسن النية

فـي   أحدثهاالتي  ات الكماليةتحسينال بقيمة لا يرجع على البائع في الأصل ن المشتريأمع       

،وإنما يرجع المشتري على البائع بقيمة تلك التحسـينات، بنـاءًَ   ذا كان البائع حسن النيةإ المبيع،

وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية حيث جـاء   على الشرط الذي يشدد من مسؤولية البائع،

  : في قرارها

 ـلمتعاقدين، سا باتفاقالبائع القانوني بالضمان، يقبل التعديل  التزامن إ" أو  هواءً على توسيع نطاق

  . )2("تضييق مداه، أو الإبراء منه بحسب الغرض الذي يقصدانه من إتفاقهما

القواعد العامة، لأن البائع يتحمل مسؤوليةً أكبـر   لىديد أحكام الضمان يعتبر خروجاً عفتش      

وذلـك لأن   من المسؤولية التي تقررها قواعد الضمان، فلذلك ينبغي عدم التوسع في تفسـيرها، 

   . )3(تشديد الضمان فيه زيادة لمسؤولية البائع

  المطلب الرابع

  ن المقارن من تشديد أحكام الضمانموقف القانو 

على تشديد أحكام الضمان، إعمالاً لمبـدأ العقـد شـريعة     الاتفاقيمكن للبائع والمشتري        

أكثـر ممـا هـو     على الاتفاقلعقد ا لأطراف يجوزفحتراماً لمبدأ سلطان الإرادة، ان، والمتعاقدي

، لا يتعلق غالباً بالنظـام  على تشديد أحكام الضمان الاتفاقمقرر في أحكام الضمان، وذلك لأن 

                                                            
ص  ). مرجـع سـابق  ( . ةالمدني الفلسطيني العقود المسما الوجيز في شرح القانون : قداده، خليل أحمد حسن. د) 1(

393 -394 .   

ص  .)دعوى التعـويض ( . ،أنورطلبه نقلاً عن.  ق 68س  901طعن  . م30/5/1999نقض مصري بتاريخ قرار ) 2(

316 .   

   . 394-393ص  ). مرجع سابق( . ةالعقود المسما:  الزعبي، محمد يوسف. د) 3(
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صريح وواضح، لأن  باتفاقبين البائع والمشتري، على تشديد أحكام الضمان،  الاتفاقويتم  العام

  . فيه خروج على القواعد العامة للضمان

ل، موقف القـانون  البحث بهذا المطلب في ثلاثة فروع، سأتناول في الفرع الأولذلك يكون       

 ني، موقف القانون المدني الأردنـي من تشديد أحكام الضمان، وفي الفرع الثاالمدني المصري، 

من تشديد أحكام الضمان، وفي الفرع الثالث، موقف مشروع القانون المدني الفلسـطيني، مـن   

  : فقاً للترتيب التاليتشديد أحكام الضمان، و

  الفرع الأول

  ني المصري من تشديد أحكام الضمانموقف القانون المد  

من القانون المدني المصـري، أنهـا تـدل دلالـة     ) 445/1(هذا ويتضح من نص المادة       

  : واضحة على جواز تشديد أحكام الضمان، حيث جاء نص المادة كما يلي

، أو أن ينقصا منـه أو يسـقطا هـذا    الاستحقاقيزيدا ضمان  خاص أن باتفاقيجوز للمتعاقدين "

  . )1("الضمان

 وارد فياص أو نصٍ خ اتفاقعقد البيع، من خلال  يهذه المادة صراحة لطرف لقد أجازت      

، بحيث يلتزم البائع بضمان الأعمال التي لا تدخل في الاستحقاقتشديد أحكام ضمان  علىالعقد، 

من قبل المشتري، مع العلـم أن الأحكـام    الاحتياطمان، وذلك تزيداً في الأحكام العامة في الض

العامة للضمان قد كفلت للمشتري الرجوع على البائع، بكافة المصروفات والنفقات التي تكبـدها  

  . )2(المبيع للغير استحقاقنتيجة 

                                                            
من مشروع القانون ) 467/1( ةلمدني الأردني ويقابلها نص المادالقانون اليس لها مقابل في  القانون المدني المصري) 1(

   . المدني الفلسطيني

   . 699، 697ص  ). مرجع سابق( . 4ج  . ون المدنيالوسيط في شرح القان : بد الرزاق أحمدع السنهوري،. د) 2(
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  بحيث يلتزم، جائز وصحيح الاستحقاقضمان  أحكام تشديد علىالعقد  يطرف بين فالاتفاق      

محكمة النقض المصرية حيث  ر، وهذا ما ورد بقرابأكثر بما هو مقرر في قواعد الضمان البائع

  : هجاء في

المتعاقدين، سواءً على  باتفاق، وقبوله للتعديل الاستحقاقالبائع القانوني بضمان  التزامإن "      

  . )"1(اًتوسيع نطاقه أو تضييق مداه، أو الإبراء منه أمر مقرر قانون

على تشديد أحكام المسؤولية، يكون مسؤولاً عن الضمان، مع  الاتفاقإذ أن البائع في حالة       

 بالاتفاقأنه في الأصل مسؤوليته غير قائمة، بموجب القواعد العامة، ولكن مسؤوليته تتحقق هنا 

ؤولاً حتى لو حـال  على أن يبقى المدين مس الاتفاقعلى تشديد أحكام المسؤولية العقدية، ويمكن 

سبب أجنبي في العلاقة، بين خطأ المدين، وبين الضرر الذي لحق بالدائن، ويمكن أن يتم تشديد 

عد تحقيق نتيجة بب التزاماعلى المدين، ليصبح  الالتزامأحكام المسؤولية العقدية، من خلال تشديد 

ي المسؤولية العقدية مثل عقـد  على تشديد المسؤولية جائز ف فالاتفاقببذل عناية،  التزاماأن كان 

   . )2( البيع

  الفرع الثاني

  ي الأردني من تشديد أحكام الضمانموقف القانون المدن  

 ـ         ام أما بالنسبة للقانون المدني الأردني، فلم ترد فيه نصوصً مباشرة تتعلـق بتشـديد أحك

ئع من ضمان الـثمن  يتعلق بعدم صحة الشرط الذي يعفي البا ، وإنما ورد نصالاستحقاقضمان 

من القانون المـدني  ) 506/1(وردت هذه الحالة بنص المادة وقدالمبيع للغير،  استحقاقي حالة ف

  : حيث جاء فيها الأردني

                                                            
 ةالموسـوع ( . عزت مصطفى ،عن الدسوقي نقلاً . م30/5/1999ق جلسة  68لسنة  901رقم ) مصري(قرار طعن) 1(

   . 214ص  .)م1999في أحكام النقض لعام  ةالحديث

    . 37- 36ص  ). مرجع سابق( . لمصريفي القانون ا ةالعقدي ةالشرط المعدل للمسؤولي : نصره، أحمد سليم فريز) 2(



  114

  . )1("المبيع، ويفسد البيع بهذا الشرط استحقاقعدم ضمان البائع للثمن عند  اشتراطلا يصح "

ولكن ، الاستحقاقيح، على تشديد أحكام ضمان لم ينص القانون المدني الأردني بشكلٍ صر      

لغير، وخصوصاً إذا لـم يكـن ذلـك    للأحد المتعاقدين أو  فيه نفع أن يتضمن العقد شرطاًيجوز 

  . والآدابالشرط مخالفاً للقانون والنظام العام 

ا هو عقد البيع بشرطٍ فيه نفعُ للمشتري، يمكنه من الرجوع على البائع بأكثر مم اقترنفإذا       

مقرر بأحكام الضمان، فإن ذلك الشرط يكون صحيحاً وملزماً للبائع، إذا كـان الشـرط لـيس    

بـين   الاتفاقالنظام العام ، مع مراعاة أن للمحكمة الحق في تعديل ذلك  أومتعارضا مع القانون 

  . )2(مساوياً للضرر ضمانوالمشتري، بحيث تجعل قيمة ال البائع

  : يز الأردنية حيث جاء في قرارهاوهذا ما أكدته محكمة التمي

 لاحـق  اتفـاق عليه في العقد، أو فـي  يجوز للمتعاقدين أن يحددوا مقدماً قيمة الضمان بالنص "

  . )3("مما يجعل التقدير مساوياً للضرر الاتفاقويجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تعدل هذا 

  الفرع الثالث

  تشديد أحكام الضمان الفلسطيني منموقف مشروع القانون المدني   

علـى   الاتفاقلقد أجاز مشروع القانون المدني الفلسطيني، على غرار المشرع المصري،       

تعديل أحكام المسؤولية العقدية، ومنها تشديد أحكام الضمان في البيع، وذلك بزيادة الضمان الذي 

  . )4(للضمان في عقد البيع يقع على عاتق البائع، فيلتزم بأكثر مما هو مقرر في القواعد العامة

                                                            
   . في مشروع القانون المدني الفلسطيني لاالقانون المدني الأردني ليس لها مقابل في القانون المدني المصري و) 1(

ص  ). مرجع سـابق ( . الوجيز في شرح القانون المدني الأردني عقد البيع : الحلالشه، عبد الرحمن أحمد جمعه. د) 2(

457 -458.    

، خـلاد و .، محمـد خلاد : نقلاً عن 186م ص 1993لسنة  )مجلة نقابة المحامين( 311/91تمييز حقوق رقم قرار ) 3(

  . 1395ص  6ج ). الإجتهاد القضائي( .يوسف

   . 545-544ص  . الكتاب الثاني . لمشروع القانون المدني الفلسطيني ةالمذكرات الإيضاحي) 4(
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من القانون المدني المصري، أنهـا تـدل دلالـة     )445/1(من نص المادة  ذلك ويتضح       

  : ما يلي فيهاأحكام الضمان، حيث جاء  واضحة، على جواز تشديد

، أو أن ينقصا منه، أو أن يسقطا هذا الاستحقاقخاص أن يزيدا ضمان  باتفاقيجوز للمتعاقدين "

  . )1("الضمان

بينما أجد أن المشرع الأردني، لم ينص صراحةً علـى جـواز تشـديد أحكـام ضـمان            

مـن القـانون   ) 364(في البيع، وترك الأمر للقواعد العامة، حيث ورد نص المـادة  الاستحقاق

  : المدني الأردني كما يلي

لاحـق مـع    اتفـاق يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً الضمان بالنص عليه في العقد، أو في -1"

  . مراعاة أحكام القانون

بما  الاتفاقويجوز للمحكمة في جميع الأحوال بناءً على طلب أحد الطرفين، أن تعدل في هذا -2

  . )2(". يخالف ذلك اتفاقيجعل التقدير مساوياً للضرر، ويقع باطلاً كل 

من القانون المـدني   )364(، إضافة فقرة ثالثة لنص المادة الأردنيونتمنى على المشرع       

أو  الاسـتحقاق الأردني، المذكورة أعلاه، وينص فيها على حق طرفي العقد في تشديد ضـمان  

يقضي بالإعفاء منه كلياً، وذلك لأن المشـرع الأردنـي لا يجيـز     اتفاقتخفيفه، ويقع باطلاً كل 

  . على الإعفاء من الضمان كلياً، في المسؤولية العقدية الاتفاق

يقضي بالإعفاء من الضمان كلياً، وذلـك   اتفاقإضافة عبارة ويقع باطلاً كل  قترحتاوقد       

  . كلياً من الضمان البائع إعفاء على الاتفاقلأن القانون المدني الأردني لا يجيز 

في القانون المدني المصري، كـذلك يتضـح أن    من الضمان جائز مثل ذلك الإعفاء بينما      

الفلسطيني، قد ذهب إلى ما أخذ به القانون المدني المصـري، بالنسـبة   مشروع القانون المدني 

، من بين الأطراف على تشديد أحكام الضمان الاتفاق أجاز أحكام الضمان في البيع، حيث لتشديد

 في أحكام الضمان، ويتضح ذلـك مـن نـص المـادة     ما هو مقررمالبائع بأكثر   التزامخلال 

  : ما يليكني الفلسطيني حيث جاءت انون المدمن مشروع الق )467/1(

                                                            
من مشروع القانون المدني الفلسطيني وليس لهـا مقابـل فـي    ) 467/1( ةابلها نص المادالمدني المصري تق القانون) 1(

   . القانون المدني الأردني

    . ليس لها مقابل في القانون المدني المصري ولا في مشروع القانون المدني الفلسطيني القانون المدني الأردني) 2(
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، أو أن ينقصا منـه أو يسـقطا هـذا    الاستحقاقخاص أن يزيدا ضمان  باتفاقيجوز للمتعاقدين "

  . )1("الضمان

على تشديد أحكام الضمان جائز وفقاًَ لما ورد في مشروع القانون المدني الفلسطيني،ولا  الاتفاقف

  . مقرر في القواعد العامة للضمان يمنع أن تكون مسؤولية البائع أكثر مما هو

  المبحث الثاني

  فاء من الضمان وحالات سقوطهعلى الإع الاتفاق  

علـى   الاتفاقليست من النظام العام، فلذلك يجوز للمتعاقدين  الاستحقاقإن أحكام ضمان       

لاحقٍ، كما أن  اقباتففي العقد أو  الاتفاقتشديدها أو تخفيفها أو الإعفاء منها كلياً، إما من خلال 

تنتفـي مسـؤولية   و على البائع ،بالضمان الرجوع  هناك حالات يسقط فيها حق المشتري،  في

ى أربعة مطالب، سـأتناول  تقسيم المبحث إلب قمتان بشكلٍ كلي أو جزئي، لذلك البائع عن الضم

ثالـث  ال وفـي   الثاني شروط الإعفاء من الضـمان  هوم الإعفاء من الضمان، وفيالأول مف في

الرابع حالات سقوط الضـمان وفقـاً    بة للإعفاء من الضمان، وفيموقف القانون المقارن بالنس

    : للترتيب التالي

  المطلب الأول

  مفهوم الإعفاء من الضمان  

 المبيـع للغيـر   استحقاقان في حالة قد يتفق البائع والمشتري على إعفاء البائع من الضم      

لة غير مسؤولٍ عن التعويض، إذا أستحق المبيع للغير بشكلً جزئي أو فيكون البائع في هذه الحا

صحيحاً، بشرط أن لا يكون التعرض صادراً عن البائع، أو يكون  الاتفاقكلي، ويكون مثل ذلك 

المبيع للغير  باستحقاقالمبيع، أي كان البائع يعلم  على البائع قد أخفى عن المشتري حقوق الغير

                                                            
من القانون ) 445/1(بل في القانون المدني الأردني وتقابلها نص المادة مشروع القانون المدني الفلسطيني ليس لها مقا) 1(

 . المدني المصري
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ط الإعفاء من الضمان في هذه الحالة باطلاً، ويبقى البائع مسـؤولاً عـن   عند البيع، فيكون شر

  . )1(كاملا تجاه المشتري الاستحقاقضمان 

د إخفاء حق الأجنبي علـى  البائع في العقد على إعفائه من الضمان، ولم يتعم اشترطفإذا       

إذا أستحق المبيع للغير  إلى المشتري، الاستحقاقبقى مسؤولاً عن دفع قيمة المبيع وقت المبيع، 

ولا يلتزم البائع بدفع التعويضات الأخرى المحددة في أحكام الضمان، وذلك لوجود شرط الإعفاء 

  . من الضمان في العقد والذي يعفي البائع من دفع تلك التعويضات

ؤولية أو الملاحظة، يفهم منه ظاهرياً أنه يعفي أو يقيد من المس إن الشرط الوارد في العقد      

حيحاً، لا يتخذ قرينة على عن الإهمال، فإن موافقة المتعاقد على ذلك الشرط أو فهمه له فهماً ص

  . ، عن أية مخاطرة في العملالظاهري هقبول

     “Where a contract term or notice purports to 

exclude or restrict liability for negligence a person’s 

agreement to or awareness of it is not of itself to be 

taken as indicating his voluntary acceptance of any 

risk”(2).     

 اشـترى على المبيع وقت البيع، أو أن المشـتري   الاستحقاقأما إذا علم المشتري بوجود       

لغير، وكان العقد يتضمن الرجوع على البائع بشيءٍ إذا أستحق المبيع ل هساقط الخيار، فلا يحق ل

  . )3(شرطاً يعفي البائع من الضمان

لذلك فإن قرار محكمة النقض المصرية، قد أكد على عدم حق المشتري في الرجوع على       

ساقط الخيار، وهـذا   اشترىالمبيع للغير وقت البيع، أو أنه  باستحقاقالبائع بشيء، إذا كان يعلم 

  : حيث جاء فيه ريةالمص ما ورد بقرار محكمة النقض

                                                            
 ـ:  مصر.  ةالثالث ةالطبع.  عقد البيع في ضوء الفقه والتشريع والقضاء : أبو قرين، حمد عبد العال. د) 1(  ةدار النهض

   . 355ص  . م 2006 . للنشر ةالعربي

.(2) Rose, F. D:  statutes on contract tort and restitution.  Former reference.  Page 96 

    . 277- 276ص .  م 2003. للنشر ةدارالكتب القانوني : مصر . د ط . نفاذ وإنحلال البيع : طلبه، أنور . مستشار) 3(
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إن قدوم المشتري على الشراء مع علمه بحق الغير على المبيع، والعيب اللاصق، يسند البـائع  "

  المبيع كله أو بعضـه  استحقاقيعود على البائع بشيء، في حالة  إلا التزامهوتحت مسؤوليته أو 

  . )1("له أثره في سقوط حقه في الضمان

القانون المدني الأردني، لا تجيز الشرط الوارد فـي عقـد   وهناك بعض التشريعات مثل       

وجود مثـل   واعتبرتالمبيع للغير،  استحقاقالبيع، والذي يعفي البائع من ضمان الثمن في حالة 

  تجيـز في القانون المدني الأردني،  نصوصساد العقد، كما أنه لا توجد ذلك الشرط يؤدي إلى ف

  . )2(الاستحقاقها ضمان الإعفاء من المسؤولية العقدية، ومن

عـدم   اشـتراط من القانون الأردني، والتي لا تجيز للبـائع  ) 507(وإنما ورد نص المادة      

يـع لـيس   المبيع للغير، فإذا كان المشتري عالماً وقت البيع، بأن المب استحقاقضمانه للثمن عند 

البائع بالثمن، حتى لـو تـم   الشراء فإن ذلك لا يمنعه من الرجوع على ملكاً للبائع، وأقدم على 

 ، لأن القانون المـدني الأردنـي  الاستحقاقالبائع في العقد على عدم ضمانه للثمن عند  اشتراط

على خلافهـا، فعلـم    الاتفاقيعتبر الإعفاء من الضمان من قواعد النظام العام، والتي لا يجوز 

وذلـك لأن   لبـائع بـالثمن،  عه من الرجوع على ا، لا يمنعلى المبيع الغير مشتري بوجود حقٍال

عنه، أو أن يقوم مالك المبيـع الحقيقـي بإجـازة     الاستحقاقالمشتري يأمل من البائع دفع ذلك 

  . )3(البيع

ن يعفي نفسه من ضمان ذلك الحق، فعليه إعلام أ، فإذا أراد البائع الإرفاقأما بالنسبة لحق       

ظاهراً عند البيع، فـإذا   الإرفاقيكون حق  على المبيع، أو أن الإرفاقالمشتري بوجود مثل ذلك 

 اعتبـر على المبيع، وسكت المشتري عن ذلـك،   الإرفاققام البائع بإعلام المشتري بوجود حق 

  . سكوته هنا قبولاً ضمنياً على إعفاء البائع من ضمان ذلك الحق

                                                            
 ةلموسوعا( . عزت مصطفى ،عن الدسوقي نقلاً . م30/5/1999ق جلسه  68لسنة  901رقم ) مصري(قرار طعن ) 1(

   . 214ص  .)م1999في أحكام النقض لعام  ةالحديث

للنشر والتوزيـع   ةدار الثقاف:  الأردن.  ةنيالثا ةالطبع.  الإتجاهات العامه في القانون المدني : سوار، محمد وحيد. د) 2(

      . 329- 328ص  . م2001  . عمان

   . 74 ص ). مرجع سابق( . ةالعقود المسما : الزحيلي، وهبه. د) 3(
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، فإنه فـي  ظاهراً للمشتري عند البيع، وسكت المشتري عن ذلك الإرفاقأما إذا كان حق       

على المبيع، ولا يشترط في هذه الحالة أن  الإرفاقهذه الحالة قد قبل إعفاء البائع من ضمان حق 

علـى   اطلع، وذلك لأن المشتري قد الإرفاقيرد نص في العقد يقضي بإعفاء البائع من ضمان 

مشـتري قبـل   الظاهر، وقبل به عند معاينته للمبيع، مما لا يجعل مجالاً للشك أن ال الإرفاقحق 

  . )1(بإعفاء البائع من الضمان

  المطلب الثاني

  انشروط الإعفاء من الضم 

مان، ينبغي أن تتوفر لـه عـدة   بين البائع والمشتري على إعفاء البائع من الض الاتفاقإن       

    : ، ومن هذه الشروط ما يلييكون صحيحاًَ حتى شروط

  حق الغير على المبيع ألا يكون البائع قد تعمد إخفاء : الشرط الأول

مـن   ؤهفي العقد إعفا اشترط، ومع ذلك، إذا كان البائع يعلم بوجود حقٍ للغير على المبيع      

لنية في التعاقد، فلا غشاً، يتنافى مع مبدأ حسن ا ارتكبالضمان، يكون البائع في هذه الحالة، قد 

 اسـتحقاق عرض الغيـر إلـى   إذا ما أدى تترط عدم مسؤوليته، عن ذلك الغش، أن يش هيجوز ل

المبيع للغير، فإن شرط الإعفاء من الضمان الوارد في العقد، يعتبر باطلاً، ولا يعمل به، ويبقى 

  . )2(الاستحقاقالبائع ملتزماً بضمان 

  ناشئاً عن فعل البائع والاستحقاقألا يكون سبب التعرض  : الشرط الثاني

 اشترطللمبيع، سببه البائع نفسه، وذلك لأنه قد  قوالاستحقاينبغي ألا يكون سبب التعرض       

المبيع للغير سببه البـائع، كمـا لـو قـام      استحقاقفي العقد على إعفائه من الضمان، فإذا كان 

تسجيل البيـع قبـل   بالتصرف في العقار الذي باعه، إلى مشترٍ ثانٍ، وبادر المشتري الثاني إلى 

                                                            
   . 705، 703ص ). مرجع سابق( . 4ج  . الوسيط في شرح القانون المدني : السنهوري، عبد الرزاق أحمد. د) 1(

   . 197ص  ). مرجع سابق( . ضمان التعرض والإستحقاق في عقد البيع : أبو دلو، بدر محسن عواد) 2(
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ن الضمان، ويبقى البـائع مسـؤولاً عـن الضـمان     هنا يبطل شرط الإعفاء مفالمشتري الأول، 

  . )1(كاملاً

  : وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية حيث جاء في قرارها      

أن لا  : على إنقاص الضمان أو إسقاطه توافر شـرطين أولهمـا   الاتفاقيشترط لصحة "

تضمن  الضمان، ولو ناشئاً عن فعل  البائع، إذ يظل في هذه الحالة مسئولاً عن الاستحقاقيكون 

. مـن القـانون المـدني    )446( الإعفاء منه، وذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادةب شرطاً العقد

ألا يتعمد البائع إخفاء حق الأجنبي، ذلك أن عقد البيع يلزم البائع، بأن يمكن المشتري  : وثانيهما

، أو لم يتمكن من القيام التزامهبتنفيذ  بالمبيع وحيازته حيازة هادئة، فإن لم يقم البائع الانتفاعمن 

العين المبيعة أو قضي بعدم نفاذ عقده أو بطلانه، أو نزعت ملكيته، فإنه يتعـين   استحقتبه، أو 

البـائع علـى المشـتري إسـقاط ضـمان       اشترطعلى البائع رد الثمن مع التضمينات، إلا إذا 

ن هذا التعرض ناشئاً عن فعلـه، أو لـم   المبيع كله أو بعضه، ولم يك واستحق إطلاقاً الاستحقاق

  . )2("يتعمد إخفاء حق الأجنبي على المبيع، فإن حق الضمان يسقط عن البائع

لضمان، وعلى ذلك يكون ابالرجوع على البائع في ناك حالات يسقط فيها حق المشتري وه      

حسـب التقسـيم   لإعفاء من الضمان وحالات سقوطه، ل وقف القانون المقارن بالنسبة توضيح م

      : التالي

                                                            
ص  ). مرجع سـابق ( . وحماية الممستهلك ةوالدولي ةوالإلكتروني ةأحكام البيع التقليدي:  منصور، محمد حسين. د) 1(

308 .   

. )دعوى التعـويض (.  ، أنورطلبهنقلاً عن .  م 30/5/1999ق بتاريخ  68لسنة ) 901(رقم ) مصري(قرار طعن ) 2(

     . 319ص 
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  المطلب الثالث

  انموقف القانون المقارن بالنسبة للإعفاء من الضم  

لبائع من أيـة مسـؤولية عـن    بين البائع والمشتري، إلى إعفاء ا الاتفاققد يصل الحد في       

، بـائع ال يخلي أية مسؤولية عن الاتفاقالمبيع للغير، لذلك فإن مثل ذلك  استحقإذا ما  الضمان،

  . ، بالنسبة للإعفاء من الضمان كلياًاختلفت أن التشريعات العربية قد إلا

لذلك سأقوم بتقسيم المطلب إلى ثلاثة فروع، سأتناول في الفرع الأول، موقـف القـانون         

المدني المصري بالنسبة للإعفاء من الضمان، وفي الفرع الثاني، موقف القانون المدني الأردني 

لإعفاء من الضمان، وفي الفرع الثالث، موقف مشروع القـانون المـدني الفلسـطيني    بالنسبة ل

     : بالنسبة للإعفاء من الضمان، وذلك على النحو التالي

  الفرع الأول

  لمصري بالنسبة للإعفاء من الضمانموقف القانون المدني ا  

ي على إعفـاء البـائع مـن    ربين البائع والمشت الاتفاقلقد أجاز القانون المدني المصري،       

ن الضمان، وخصوصاً إذا كـان المشـتري يعلـم    عيث تنتفي مسؤولية البائع تماماً حالضمان، 

علـى   فالاتفـاق ري قام بشراء ساقط الخيـار،  للغير على المبيع، أو أن المشت الاستحقاقبوجود 

 التزاماتـه د بتنفيذ يقوم كل طرف في العقوينبغي أن دين من المسؤولية العقدية جائز، إعفاء الم

صفة حسن النية وتحقق الخطأ الجسيم، أو الغش من قبل المدين، فإن ذلك  انتفتبحسن نية، فإذا 

من الضمان، وتبقى مسؤولية المـدين قائمـةً تجـاه     ذي يعفي البائعشرط الاليؤدي إلى بطلان 

  . )1(الدائن

يعـود   الاسـتحقاق كان سبب  اويتجه الفقه إلى عدم إعمال شرط الإعفاء من الضمان، إذ      

وكان ذلك الشرط عاماً بالنسبة لجميع أسباب الضمان، أما إذا كان الإعفاء خاصاً بسـببٍ   للبائع،
                                                            

 ـ ةالمسؤولي : طلبه، أنور . مستشار) 1(  . ث للنشـر المكتب الجـامعي الحـدي   : مصر . الأولى ةالطبع.  2ج .  ةالمدني

    . 630ص  . م2005
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، الناشئ عن الفعل الذي تـم  الاستحقاقمعين ومحدد بذاته، فعندها لا يكون البائع ملزماً بضمان 

سوء النية لديه، ومثال ذلـك أن يـتم    لانتفاءالإعفاء منه، حتى لو كان سببه البائع نفسه، وذلك 

في عقد البيع على إعفاء البائع من الضمان، في حالة ظهور حق إيجـار علـى المبيـع     الاتفاق

  . )1(يكون صحيحاً ويعمل به الاتفاقللغير، إذ أن مثل ذلك 

  الفرع الثاني

  ردني بالنسبة للإعفاء من الضمانموقف القانون المدني الأ  

ة للقانون المدني الأردني، فلم ترد فيه نصوص صريحة تجيز إعفاء البائع مـن  أما بالنسب      

  : ، حيث جاء فيها)501( ،  وإنما ورد نص المادةالاستحقاقضمان 

  . المبيع، ويفسد البيع بهذا الشرط استحقاقعدم ضمان البائع للثمن عند  اشتراطلا يصح -1"

    . )2("الاستحقاقللبائع، من رجوعه بالثمن عند  ولا يمنع علم المشتري بان المبيع ليس ملكاً-2

المبيع للغير، فإذا كـان   استحقاقالبائع عدم ضمانه للثمن، في حالة  اشتراطفلا تجيز هذه المادة 

هناك شرط في العقد يعفي البائع من ضمان الثمن، لا يمنع المشتري من الرجوع علـى البـائع    

إعفاء البائع  اشتراطلك فإن القانون المدني الأردني لا يجيز المبيع للغير، فلذ استحقاقبالثمن عند 

 واعتبرالمبيع للغير،  استحقاقمن الضمان، لأنه لم يجيز إعفاء البائع من ضمان الثمن، في حالة 

، هو أشد درجةً من الاستحقاقعدم ضمان  اشتراطوجود مثل ذلك الشرط يفسد البيع، وذلك لأن 

  . )3(الاستحقاقأن الثمن هو جزء من ضمان ضمان الثمن، إذ  اشتراطعدم 

                                                            
  . 199ص  ). مرجع سابق( . ضمان التعرض والإستحقاق في عقد البيع : أبو دلو، بدر محسن عواد) 1(

   . القانون المدني الأردني ليس لها مقابل في القانون المدني المصري أو مشروع القانون المدني الفلسطيني) 2(

  : الأردن . الأولى ةالطبع.  في القانون المدني الأردني ةشرح العقود المسما الوجيز في : الضمور، أحمد خليف. د) 3(

  . 127-126ص  . م2006 . للنشر ةالوطني ةالمكتب
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  الفرع الثالث

  بة للإعفاء من الضمانموقف مشروع القانون المدني الفلسطيني بالنس  

على الإعفـاء مـن    الاتفاقعقد البيع،  يع القانون المدني الفلسطيني لطرفلقد أجاز مشرو      

ط أن لا يخفـي البـائع عـن    ير، بشـر المبيع للغ استحقالذي يلتزم به البائع في حالة  الضمان،

جزئـي   استحقاق هي وبشكلٍ متعمد حقوق الغير على المبيع، سواءً كانت تلك الحقوق المشتري،

للمبيع، فإذا أخفى المشتري تلك الحقوق، فإن الشرط الذي يقضي بالإعفاء من الضـمان   أو كلي

  . )1(يكون باطلاً، ويبقى البائع ملتزماً بالضمان

از القانون المدني المصري، الشرط الوارد في عقد البيع، والذي يعفي البـائع مـن   قد أجل      

المبيـع للغيـر، أو أن    استحقاقالضمان بشكلٍ كلي، وخصوصاً إذا لم يكن البائع هو السبب في 

  . البائع أخفى عن المشتري حق الغير على المبيع

من الضمان  ؤهإعفا على المشتري طشتري أن لبائع ،ل ز القانون المدني الأردنيبينما لم يج      

شرط الإعفاء مـن   جوازانون المدني المصري، بالنسبة لالق إليهبشكلٍ كامل، وأنا أتبنى ما ذهب 

الوارد في عقد البيع، وذلك لأن مثل ذلك الشرط يكون صحيحاً في حالتين، همـا قيـام    الضمان

يراعى فيه ثمن المبيع، وعادةً ما يكون  احتماليالمشتري بشراء ساقط الخيار، أي أنه أبرم عقد 

  . الثمن أقل من ثمن المثل

على المبيع للغير، ومـع ذلـك يقـدم     الاستحقاقوالحالة الثانية هي علم المشتري بوجود       

المشتري على الشراء، ففي هاتين الحالتين ليس هناك ما يمنع أن يشترط البائع في العقد، عـدم  

لي، لأن المشتري كان على بينةٍ من أمره، ومع ذلك قبل إبرام عقـد  بشكلٍ ك للاستحقاقضمانه 

  . )2(البيع فهو الذي يتحمل مجازفته لوحده

كون من البائع نفسـه، فـإذا   إن علم المشتري بوجود حق الغير على المبيع، لا ينبغي أن ي      

ذه الحالة لا يمكنـه  بوجود حق الغير على المبيع، من غير البائع،  فإنه في ه يعلم المشتري كان

                                                            
   . 547ص  ). مرجع سابق( . الكتاب الثاني . لمشروع القانون المدني الفلسطيني ةالمذكرات الإيضاحي) 1(

مرجـع  ( . والدعاوي والدفوع في عقد البيع ةالمشكلات العملي:  زالدينوالديناصوري، ع. الشواربي، عبد الحميد. د) 2(
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، وخصوصاً إذا تضمن العقد شرطاً يعفي البائع الاستحقاقالرجوع على البائع بقيمة المبيع، وقت 

  . من الضمان، هذا وفقاً لما جاء به القانون المدني المصري

حتى  لثمنالرجوع على البائع بافي لأردني، فإنه أعطى المشتري الحق أما القانون المدني ا      

       . ان يعلم البائع بوجود حق الغير على المبيعلو ك

  المطلب الرابع

  مانموقف القانون المقارن من حالات سقوط الض  

  عفيه منه بشكلٍ كامـل صل أن الشرط الذي يرد في العقد ويعفي البائع من الضمان، لا يالأ      

يبقى البائع مسؤولاً عـن رد  ئ ذمته من الضمان، وإنما رالمسؤولية عنه تماماً، ولا يبولا يسقط 

 لبائع فيها من الضـمان بشـكلٍ كامـل   ، إلا أنه هناك حالات يعفى االاستحقاققيمة المبيع وقت 

الشـروط  تضمن عقد البيع شرطاً يعفي البائع من الضمان، مع تحقـق بعـض    إذاوخصوصاً 

لقـوانين  موقـف ا  سأوضـح فيهـا  قسيم المطلب إلى ثلاثة فروع، تب قمتاللازمة لذلك، وعليه 

  : حالات سقوط الضمان، وذلك على النحو التاليمن العربية، 

  الفرع الأول

  من حالات سقوط الضمان موقف القانون المدني المصري  

مما  ، أو بشكلٍ جزئي،ليبشكلٍ ك هناك عدة حالات يسقط فيها حق المشتري بالضمان إما      

  : ن هذه الحالات ما يليبالضمان، وم الالتزامالبائع من  يترتب عليه إعفاء

  وقت البيع الاستحقاقأن يكون المشتري عالماً بسبب  : الحالة الأولى

 اسـتحقاق إذا تضمن عقد البيع شرطاً يعفي البائع من الضمان، وكان المشتري يعلم سبب       

إنما المبيع للغير، فإن المشتري في هذه الحالة لا يمكنه الرجوع على البائع بشيءٍ من الضمان، و
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، وأقدم على الشراء من نوع الاستحقاقتبرأ ذمة البائع تماماً، وذلك لأن المشتري كان يعلم سبب 

  . )1(تقدير ثمن المبيع بالحسبان عند وأخذهاالمضاربة، حيث قام بهذه المخاطرة 

  : من القانون المدني المصري، حيث جاء نصها كما يلي) 446/2( ما ورد بنص المادة اوهذ

المبيع قد نشأ من فعل الغير، فإن البائع يكون مسؤولاً عـن رد قيمـة    استحقاقإذا كان أما  -2"

، أو أنـه  الاستحقاق، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاقالمبيع وقت 

  . )2("ساقط الخيار اشترى

المشتري في الرجوع يتضح بشكلٍ واضح بأن المادة المذكورة سابقاً، تدل على سقوط حق       

عند  الاستحقاقالمبيع للغير، وكان المشتري يعلم بذلك  استحقاقبالضمان على البائع، وذلك عند 

على إعفاء البائع من  ة المشتريموافقتدل على ، المبيع للغير باستحقاقالبيع، فإن علم المشتري 

أو بـأي شـيءٍ مـن     الضمان، أمر مؤداه حرمان المشتري من الرجوع بالضمان على البائع،

  . الضمان المقرر في القانون

، عنـد  بالضمان المشتري من الرجوع على البائع حرمانالقضاء المصري إلى  اتجهوقد       

بل بشرط الإعفـاء  المبيع للغير، وق باستحقاقالمبيع للغير، وذلك إذا كان المشتري يعلم  استحقاق

    . الوارد في العقد

  : قض المصرية حيث جاء في قرارهاوهذا ما أكدته محكمة الن

البائعات على المشتري بعدم أحقيته بالرجوع عليهن، بشـيءٍ بخصـوص بـيعهن     اشتراطإن "

على  الاتفاق اهمرُ مؤدالعيادة، في حالة عدم تمكنه من نقل عقد إيجار الشقة لصالحه من المالك، أ

                                                            
   . 309ص  ). مرجع سابق( . ةالبيع والمقايض ةشرح العقود المدني:  جميل الشرقاوي،. د) 1(

   . لمدني الفلسطينيالقانون المدني المصري ليس لها مقابل في القانون المدني الأردني ولا في مشروع القانون ا) 2(
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ي ألا يجـوز للمشـتري أن يعـود    تعديل أحكام الضمان، بالإبراء منه، في هذه الحالة له أثره ف

  . )1("الثمن وفوائده باستردادللمطالبة، 

وعليه فإن المشتري لا يعود على البائع بشيء من الضمان، ويسقط الضـمان كليـاً عـن          

البائع، وذلك لأن المشتري في هذه الحالة أراد إعفاء البائع من كل مسؤولية، مع تـوافر شـرط   

على المبيع، ويقع عبء الإثبات على  قد، وعلم المشتري بحقوق الغيرالإعفاء من الضمان في الع

وقت البيع، وكان العقـد يتضـمن    على المبيع الاستحقاق بوجودالبائع، بأن المشتري كان يعلم 

  . )2(شرطاً يعفي البائع من الضمان

  يقوم المشتري بشراء ساقط الخيار أن : الحالة الثانية

في الرجـوع علـى البـائع     المشتري بالتصريح، أنه تنازل عن حقهوفي هذه الحالة يقوم       

 العقـد  تماماً في هذه الحالة، ولا يشترط أن يقترن  الاستحقاقيعفى البائع من ضمان ف بالضمان،

ن العقد شرطاً، يعفي ميشترط كذلك أن يتض كما أنه لاشراء ساقط الخيار، ب قيام المشتري عبارةب

يام المشتري بشراء ساقط الخيار، يكفي لإعفاء البائع بشكلٍ تام مـن  البائع من الضمان، ولكن ق

  . )3(الالتزام بالضمان

من القانون المدني المصري، أن المشـتري لا يسـتطيع    )446/2( وقد ورد بنص المادة       

الرجوع بالضمان على البائع، إذا أقدم المشتري على شراء ساقط الخيار، حيث جاء نص المادة 

   : يكما يل

                                                            
 ةالموسـوع ( . عزت مصطفى، عن الدسوقي نقلاً . م3/5/1999ق جلسة  68لسنة  901رقم ) مصري(قرار طعن ) 1(

   . 216ص  .)م1999الحديثه في أحكام النقض لعام 

   . 240ص  ). مرجع سابق( . 1ج . ةالعقود المسما:  رسلان، نبيله. د) 2(

   . 306-305ص  ). مرجع سابق( . لبيععقد ا : قاسم، محمد حسن. د)  3(



  127

المبيع قد نشأ من فعل الغير، فإن البائع يكون مسؤولاً عـن رد قيمـة    استحقاقأما إذا كان -2"

، أو أنـه  الاستحقاق، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاقالمبيع وقت 

  . )1("ساقط الخيار اشترى

 ـ لأنهلضمان، اب عالبائلا يستطيع الرجوع على  المشتري وعليه فإن       اقط أقدم على شراء س

أخـذ   وقـد وأقدم عليه المشتري مخاطراً، حتمالياً في هذه الحالة، االخيار، وذلك لأن البيع كان 

بالحسبان تقدير ثمن المبيع، لأن الثمن في مثل هذه الحالة غالباً ما يكون أقل، من الثمن الحقيقي 

  . )2(للمبيع

  : لمصرية حيث جاء في قرارهاوهذا ما أكدته محكمة النقض ا      

وكان المشـتري عالمـاً   عدم الضمان،  اشترطائع، إلا إذا لا يسقط حق الضمان عن الب"

  . )3("ساقط الخيار اشترطأنه  اعترف، أو الاستحقاقوقت الشراء بسبب 

لأنه  لبائعفقد جاء القرار القضائي السابق مؤكداً، على سقوط حق المشتري بالضمان تجاه ا      

   . في ذلك البيع ةمجازفالأقدم على شراء ساقط الخيار، فهو الذي يتحمل 

  قه على المبيعتصالح المشتري مع الغير أو الإقرار بح : الحالة الثالثة

، وخصوصـاً بعـد   الاسـتحقاق قد لا ينتظر المشتري صدور الحكم القضائي في دعوى        

فـع  جأ المشتري إلى التصالح مع الغير، بهدف دإخطار البائع بتلك الدعوى، ولم يتدخل فيها، فيل

علـى حـق    ليؤكد من القانون المصري، )441( نص المادة وردالتعرض عنه في المبيع، وقد 

  : المشتري بالضمان إذا تصالح مع الغير أو أقر بحقه، وقد جاء نص المادة كما يلي

                                                            
   . القانون المدني المصري ليس لها مقابل في القانون المدني الأردني ولا في مشروع القانون المدني الفلسطيني) 1(

ص  ). مرجـع سـابق  ( . وحماية المستهلك ةوالدولي ةأحكام البيع التقليديه والإلكتروني : محمد حسين منصور،. د) 2(

310 .   

  . 321ص  . )دعوى التعويض( . ، أنورطلبه  :م نقلاً عن10/2/1936بتاريخ  25/359نقض مصري ) 3(
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بحقه أو تصـالح معـه    ، وهو حسن النية للأجنبي اعترفيثبت حق المشتري في الضمان ولو "

قد أخطـر البـائع فـي     كان على هذا الحق، دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي، متى

الدعوى في الوقت الملائم، ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل، كل ذلك ما لم يثبـت البـائع أن   

   . )1("الأجنبي لم يكن على حقٍ في دعواه

شـيء  إليه بدل المبيع، أو تقديم  ن خلال دفع مبلغ معينويتم تصالح المشتري مع الغير، م      

للغير بدل المبيع، إلا أن المشتري لا يستطيع الرجوع بالضمان على البائع، إذا أثبت البائع  عينيٍ

أن الغير لم يكن محقاً في دعواهً، فإذا تصالح المشتري مع الغير قبل صدور الحكـم القضـائي   

 ذلـك  الرجوع بالضمان على البائع، ويستطيع البائع التخلص من، فإن بإمكانه الاستحقاقبدعوى 

، فهنا يسقط حق المشتري في الضمان، وذلك أن الغير لم يكن محقاً في دعواه الضمان، إذا أثبت

  . لأنه تسرع في التصالح مع الغير

تري بحـق  المبيع مستنداً إلى إقرار المش استحقاقأما بالنسبة للإقرار، فإذا كان الحكم في       

على البائع ، لأنـه  بالضمان الغير على المبيع، ففي هذه الحالة يسقط حق المشتري في الرجوع 

  . )2(المبيع للغير استحقاقكان السبب في 

  : ة النقض المصرية حيث جاء في قرارهامكوهذا ما أكدته مح      

للمشتري على أن يكون الغير المتعرض  هالمبيع، شرط استحقاقإن نشوء ضمان البائع "

حقٍ في تعرضه، أثره للبائع دفع رجوع المشتري عليه، بموجب الضمان، بإثبات أن المتعـرض  

  . )3("لم يكن على حق في دعواه، وأن المشتري قد تسرع في الإقرار أو التصالح معه

                                                            
من مشروع ) 464(من القانون المدني الأردني ويقابلها نص المادة ) 507(القانون المدني المصري يقابلها نص المادة ) 1(

    . القانون المدني الفلسطيني

   . 139ص  ). مرجع سابق( . 1ج  . ةود المسماشرح العق:  ر، محمد حسينمنصو. د) 2(

 .عـزت مصـطفى  ، نقـلاً عـن الدسـوقي    . م 28/6/2000ق جلسـه   68لسنة  2905رقم ) مصري(قرار طعن ) 3(

   . 229ص  .)م2000الموسوعه الحديثه في أحكام النقض لعام (
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ع، فـإن  فلذلك إذا أثبت البائع أن الغير لم يكن محقاً في دعواه، التي أقامها للمطالبة بالمبي      

 الاسـتحقاق حق المشتري بالضمان يسقط في هذه الحالة، لأنه تسرع بالتصالح مع الغير مدعي 

ري بحـق الغيـر   وينبغي أن يتحمل المشتري وحده نتيجة ذلك التسرع، أما بالنسبة لإقرار المشت

للمبيع،  استحقاقه، لأن الغير لم يستطع إثبات بالضمان ه لا يستطيع مطالبة البائععلى المبيع، فإن

فإن حرمان المشتري من الرجوع على البـائع   وعليه إلا من خلال إقرار المشتري بذلك الحق،

بالضمان في هذه الحالة، يهدف إلى منع التواطؤ بين المشتري ومدعي الاستحقاق بقصد إلحـاق  

                                   .)1(الضرر بالبائع

  رتفاقالاحق  : الحالة الرابعة

 وجـود  من الحالات التي يسقط فيها حق المشتري في الرجوع على البـائع بالضـمان،         

رتفـاق، عنـد   الا ذلـك  كانه الإطلاع علىوذلك لأن المشتري بإم على المبيع، رتفاق الظاهرالا

  . معاينته للمبيع

 من القانون المدني المصري، أنهـا تـدل دلالـة    )445/2( ة وهذا يتضح من نص الماد       

 رتفـاق الا واضحة على سقوط حق المشتري في الرجوع بالضمان على البائع، بالنسـبة لحـق  

  : إذا توفرت شروطه، حيث جاء نص المادة كما يلي الظاهر،

عدم الضمان، إذا كان هذا الحق ظاهراً،  اشترطن البائع قد أرتفاق ويفترض في حق الا"

  . )2("أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري

رتفاق على المبيع، ينبغي أن تتوفر لذلك عدة شـروط  ولكي تبرأ ذمة البائع من ضمان الا      

  : منها

                                                            
  . 139ص  ). مرجع سابق( . ةشرح العقود المسما : منصور، محمد حسين. د) 1(

من مشروع القانون ) 467/2(القانون المدني المصري ليس لها مقابل في القانون المدني الأردني ويقابلها نص الماده  )2(

   . المدني الفلسطيني
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  رتفاق على المبيعيعلم البائع المشتري بوجود حق الا‘أن : الشرط الأول

ليه إبلاغ المشـتري، بوجـود ذلـك    رتفاق على المبيع، عيعفى البائع من ضمان الا لكي      

رتفاق علـى  كون المشتري عالماً، بوجود حق الالا يكفي أن يف البيع، درتفاق على المبيع عنالا

المبيع من الغير، فإذا تم إبلاغ المشتري بوجود ذلك الحق على المبيع من قبل البـائع، فإنـه لا   

، فإذا أقدم على المبيع رتفاقكد فقط على علم المشتري بوجود الايغير من الأمر شيء، وإنما يؤ

  . ه بذلك الحق، فإنه لا يستطيع الرجوع بالضمان على البائععلى الشراء مع علم

، إذ يبقـى البـائع ملتزمـاً بضـمان التعـرض      والاستحقاقوهذا بعكس ضمان التعرض       

لم يكن هناك شرط في  إذا، حتى لو علم المشتري بوجود سبب التعرض وخصوصا والاستحقاق

     . )1(يقع فعلاً د يتوفر سببه إلا أنه قد لاوذلك لأن التعرض قيعفي البائع من الضمان، العقد 

  ق ظاهراًرتفاأن يكون حق الا : الشرط الثاني

رتفاقات الظاهرة على العقار، وذلك لأن المشتري يسـتطيع  الأصل أن البائع لا يضمن الا      

 ـ مان الإطلاع عليها، عند معاينة للمبيع، فإذا قبل بذلك، فإنه قد تنازل عن حقه في الرجوع بالض

رتفاق ظاهراً وإنمـا كـان   ن المشتري، أما إذا لم يكن حق الاعلى البائع، وهذا تنازل ضمني م

رتفاق، على إعفاء البائع من الضمان ومـن  عدة آراء تناولت أثر تسجيل حق الامسجلاً، فهناك 

  : هذه الآراء ما يلي

 ـ رتفاق غير الظاهر، هيعتبر هذا الرأي أن تسجيل حق الا : الرأي الأول ق،  و إشهار لـذلك الح

رتفاق، لحقيقي بوجود ذلك الاا هرتفاق يغني، عن علميل الاالمفترض من تسجالمشتري علم فإن 

 الالتـزام بائع من خلال ظهوره، أو قيام البائع بإعلام المشتري به، وبالتالي فلا يقع على عاتق ال

  . )2(المشتري بذلك الحق البائع يعلم لمبالضمان، حتى لو 

                                                            
   . 198ص .  )مرجع سابق( . الوجيز في عقد البيع : نجيده، علي. د) 1(

   . 337ص  ). مرجع سابق( . ةقايضفي عقدي البيع والم ةشرح العقود المسما : رمضان أبو السعود،. د) 2(
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رتفاق يغني عن إبلاغ المشتري به، أو إطلاعه عليه لـو كـان   لأن تسجيل حق الاذلك و      

  . ظاهرا

رتفاق، لا يكفي لإعفاء البائع مـن الضـمان،   يعتبر هذا الرأي أن تسجيل حق الا : الرأي الثاني

 ـماً فعلياً للمشتري، بوجود حق الالأن التسجيل لا يعتبر إعلا ك رتفاق على المبيع، كما لو كان ذل

رتفاق هو بمثابـة إعـلام   ق الاالتسجيل لحفعلام المشتري بوجوده، الحق ظاهراً أو قام البائع بإ

بوجود مثل ذلـك   يغني عن قيام البائع بإعلام المشتري لاو به، المشتري لا يفترض علم ضمني

المشرع الشـروط   أوردرتفاق يكفي لإسقاط الضمان عن البائع، لما ولو أن تسجيل الا رتفاقالا

  . )1( رتفاقم توضيحها سابقاً، والمتعلقة بالاالتي ت

  الفرع الثاني

  ي الأردني من حالات سقوط الضمانموقف القانون المدن  

 وإما بشكلٍ جزئي،  إما بشكلٍ كلي سقط فيها التزام البائع بالضمان،لقد وردت عدة حالات ي      

  : ه الحالات ما يليلا يستطيع المشتري الرجوع على البائع بالضمان، ومن هذف

  ار المشتري بحق الغير على المبيعإقر : الحالة الأولى

إذا أقر المشتري بحق الغير على المبيع إقراراً قضائياً، سقط حقه في الرجوع على البـائع        

من  )507( المبيع للغير نتج عن إقراره، وهذا ما ورد بنص المادة استحقاقبالضمان، وذلك لأن 

د على سقوط حق المشتري في الرجوع بالضمان على كلتؤ حيث جاءتدني الأردني، القانون الم

  : كما يلي هاالبائع،  وقد جاء نص

                                                            
   . 706- 705ص  ). مرجع سابق( . 4ج  . الوسيط في شرح القانون المدني : السنهوري، عبد الرزاق أحمد. د) 1(
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مبنياً على إقـراره، أو نكولـه عـن     الاستحقاقلا يملك المشتري الرجوع على البائع إذا كان "

   . )1("اليمين

بالضمان على البائع، وذلك لان  القضاء الأردني إلى منع المشتري، من الرجوع اتجهوقد       

الإقرار حجةُ قاصرة على المقر لوحده، فلا ينبغي أن يلتزم به البائع، لأن الغير لم يستطع إثبات 

  . )2(للمبيع بغير إقرار المشتري استحقاقه

  : جاء في قرارها حيثالأردنية  ما أكدته محكمة التمييز اوهذ    

ملزم له مادام أن ظاهر الحال لا يكذبه، ولا يشوبه خطـأ  وهو  الإقرار حجة قاطعة على المقر،"

ى رد مبلغ معين إلـى الأربـاح   في الواقع، وللمحكمة أن ترجح إقرار المكلف الذي وافق فيه عل

  . )3("ورد في الخبرة ما خلاف

  الاستحقاقتصالح المشتري مع مدعي  : الحالة الثانية

  لقانون المدني الأردنـي ، فإن االاستحقاقمدعي  إذا أقدم المشتري على التصالح مع الغير      

بعـد  والمبيـع للغيـر،    استحقاقائي في قد ميز إذا  تم التصالح قبل صدور الحكم القضائي النه

 ءتحيث جا من القانون المدني الأردني )508(صدور الحكم القضائي، وهذا ما ورد بنص المادة

  : كما يلي

  له، وأنكر البائع حق المـدعي على مالٍ قبل القضاء  قالاستحقاإذا صالح المشتري مدعي  -1"

كان للمشتري أن يثبت أن المدعي محق في دعواه، وبعد الإثبات يخير البائع بين أداء ما يعادل 

  . بدل الصلح، أو رد الثمن إلى المشتري

                                                            
من القانون المدني المصري ورد فيها حالة الاعتراف بحق الغيـر  ) 441(القانون المدني الأردني يقابلها نص المادة )  1(

من مشروع القانون المدني الفلسطيني وتتضمن نفـس الحكـم   ) 464(صالح معه ويقابلها نص المادة على المبيع والت

    . الوارد في القانون المدني المصري 

ص  ). مرجـع سـابق  ( . في القانون المدني الأردنـي  ةالوجيز في شرح العقود المسما : الضمور، أحمد خليف. د) 2(

123- 124 .   

الإجتهاد القضـائي لسـنة   ( .، يوسفخلادو .، محمدخلاد م نقلاً عن1994سنة  868ص  507/92تمييز حقوق رقم ) 3(

   . 453ص  .)م1998-م1992
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ائع المشتري بالمبيع، وحق له الرجوع على الب احتفظإذا كان الصلح بعد القضاء للمستحق،  -2 

  . )1("بالثمن

 يتضح من نص المادة المذكورة أعلاه، أنها تميز بين تصالح المشتري مـع الغيـر، قبـل         

 : وبعده، وعليه يكون توضيح المسألة على النحو التالي المبيع باستحقاق الحكم القضائي صدور

    مع الغير قبل صدور الحكم القضائيإذا تم التصالح  : البند الأول

، وذلك قبل صدور الحكم القضـائي  الاستحقاقد يقدم المشتري على التصالح مع مدعي ق       

، وقد يتم التصالح بين المشتري والغير، إما من خلال قيام المشتري بدفع مبلغٍ معين بالاستحقاق

، ففي هذه الحالة يجوز  للمشتري الرجوع على . . …من المال، أو تقديم شيءٍ عيني بدل المبيع

ذلـك التصـالح،   مدعي الاستحقاق، إذا أقر البائع بما يعادل التصالح، أو الثمن الذي دفعه لالبائع 

  . ويكون الخيار هنا للبائع إما دفع بدل التصالح، أو رد الثمن إلى المشتري

 خوفاً من تواطؤ المشتري مع الغيرالخيار للبائع وذلك  الأردنيوقد أعطى القانون المدني       

ذلك التصالح بين المشتري والغير، وأثبت البـائع أن  ه معه، أما إذا لم يقر البائع لحفي حالة تصا

بالضمان، وذلـك  ق المشتري في الرجوع على البائع الغير لم يكن محقاً في دعواه، فهنا يسقط ح

  . )2(لأن المشتري في هذه الحالة قد تسرع في التصالح مع الغير

  الحكم القضائي صدور غير بعدإذا تم التصالح مع ال : البند الثاني

 باسـتحقاق د صدور الحكم القضائي النهائي التصالح مع الغير، بععلى المشتري  أقدمإذا       

 دنـي رمـن القـانون المـدني الأ   ) 508(مادةد في الفقرة الثانية من نص الروالمبيع للغير، كما 

ن المشتري والغير، فهنا يمكن للغيـر  ، فإن هذا التصالح يعتبر بيعاً جديداً بيوارد ذكرها سابقاًَوال

مطالبة المشتري بثمن المبيع، وغالباً ما يكون ثمناً جديداً ومختلفاً عن الثمن السابق، وفـي هـذه   

                                                            
من مشروع ) 464(من القانون المدني المصري ويقابلها نص المادة ) 441(القانون المدني الأردني يقابلها نص المادة ) 1(

المصري ومشروع القانون المدني الفلسطيني لم يميزا بين إذا ما تـم   القانون المدني الفلسطيني إلا أن القانون المدني

   . كما ورد في القانون المدني الأردني بعده التصالح قبل الحكم القضائي بإستحقاق المبيع للغير أو

   . 387- 386ص  ). مرجع سابق( . ةالعقود المسما:  الزعبي، محمد يوسف. د) 2(
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الحالة يحق للمشتري الرجوع على البائع بالثمن الذي دفعـه للغيـر، دون المطالبـة بعناصـر     

المبيع بقي بحوزة المشـتري نتيجـة   التعويض الأخرى، الواردة في أحكام الضمان، وذلك لأن 

بـه، لـو أسـتحق     لحقستالتصالح، وأن الأضرار التي لحقت بالمشتري ليست كالأضرار التي 

  . )1(من يد المشتري  المبيع خرجمبيع للغير، وال

  تري عن حلف اليميننكول المش : الحالة الثالثة

يته للمبيع، فيمكن لـه أن يوجـه   عن إقامة الدليل على ملك الاستحقاقإذا لم يتمكن مدعي       

المشتري على حلفها، خلص المبيع لـه وخسـر الغيـر     أقدماليمين الحاسمة إلى المشتري، فإذا 

 واسـتحق ، الاسـتحقاق ى وإذا لم يقم المشتري بحلفها، خسر المشتري دعو، الاستحقاقدعوى 

  : حيث جاء فيهاني ن القانون المدني الأردم )507( وهذا ما ورد بنص المادةالمبيع للغير، 

نكولـه   أومبنياً على إقراره،  الاستحقاقلا يملك المشتري الرجوع على البائع، إذا كان "

  . )2("عن اليمين

، يترتب عليه سـقوط حقـه فـي الرجـوع     الحاسمة فإن نكول المشتري عن حلف اليمين      

المبيع  استحقاقى ثبوت المشتري عن حلف اليمين أدى إل امتناعبالضمان على البائع، وذلك لأن 

  . للغير

ويمكن للمشتري أن يرد على الغير، اليمين التي وجهت إليه، فإذا قام الغير بحلفها ثبت له       

 لأن اليمين الحاسمة تنهي النـزاع  ، وذلك )3(المبيع، وخسر المشتري دعوى الاستحقاق استحقاق

  : رهاوهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية حيث جاء في قرا

تعتبر اليمين الحاسمة هي اليمين التي يوجهها الخصم إلى خصمه عنـد عجـزه، عـن    "

د، ويلجـأ لضـمير خصـمه    إثبات حقه حسماً للنزاع، بمعنى أن يحزم الخصم أمره دون تـرد 

                                                            
ص  ). مرجـع سـابق  ( . في القانون المدني الأردني ةالوجيز في شرح العقود المسما : الضمور، أحمد خليف. د)  1(

126 .   

 . القانون المدني الأردني ليس لها مقابل في القانون المدني المصري أو مشروع القانون المدني الفلسطيني) 2(

   . 214ص  ). مرجع سابق( . شرح أحكام العقود المسماة : سرحان، عدنان) 3(
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فيطلب توجيه اليمين بصيغه لعرضها، ويتنازل عن جميع ما عداها من البينـات،   حقه لاقتضاء

نكل المشتري عن حلف اليمين الحاسمة ففي هـذه   فإذا، )1("ت طبيعة خاصةوبالتالي فهي بينه ذا

  . المبيع للغير استحقاقلأنه كان السبب في  الرجوع على البائع بالضمانفي الحالة يسقط حقه 

  الفرع الثالث

  الفلسطيني من حالات سقوط الضمان موقف مشروع القانون المدني  

يني، يسقط فيها الضـمان عـن   القانون المدني الفلسط لقد وردت عدة حالات في مشروع      

كلياً أو جزئياً ولا يتمكن المشتري من الرجوع على البـائع بالضـمان   ة توتنتفي مسؤولي ،البائع

  : ومن هذه الحالات ما يلي

  وقت البيع الاستحقاقأن يكون المشتري عالماً بسبب  : الحالة الأولى

 ـلم يرد في مشروع القانون الم        عدني الفلسطيني، أن علم المشتري بحقوق الغير على المبي

 د نص يبطل الشرط الـوارد فـي العقـد   ، وإنما ورقه في الرجوع بالضمان على البائعيسقط ح

مـن  )467/4(، إذا كان ناتجاً عن فعله، حيث جاء نص المادةالاستحقاقويعفي البائع من ضمان 

  : مشروع القانون المدني الفلسطيني كما يلي

الناشئ عن فعله، ولو لم  الاستحقاق كل شرطٍ يقضي بعدم ضمان البائع كذلك يقع باطلاً"

  . )2("يتعمد البائع إخفاء حق الأجنبي

يتضح من نص المادة السابقة، أنها تدل دلالة واضحة على بطلان الشرط الـذي يقضـي         

  . الناشئ عن فعله الاستحقاقبإعفاء البائع من ضمان 

                                                            
تـاريخ صـدور القـرار     9العدد  )مجلة نقابة المحامين(م 2005لسنة  1616ص   2227/2004مييز حقوق رقم ت) 1(

  . م5/8/2004

من القانون المدني المصري وليس لها مقابل فـي القـانون   ) 446/1( ةانون المدني الفلسطيني تقابلها المادمشروع الق) 2(

    . المدني الاردني



  136

 الناشئ عن فعل الغير الاستحقاقالنسبة للشرط الذي يقضي بإعفاء البائع، من ضمان أما ب      

مـن مشـروع    )467( لم يتطرق إليه مشروع القانون المدني الفلسطيني، لذلك جاء نص المادة

القانون المدني الفلسطيني المذكورة سابقا، ناقصاً ومبتوراً في آخره، ويا حبذا أن يقوم المشـرع  

 إليه المشرع المصري، وذلك بإضافة فقرة خامسـة لـنص المـادة    اتجهبمجاراة ما  الفلسطيني،

علم المشتري بحقوق الغير علـى   أثريبين فيها  من مشروع القانون المدني الفلسطيني، ،)467(

  . قيام المشتري بشراء ساقط الخيار أثر، ووقت البيع المبيع

  لخياريقوم المشتري بشراء ساقط ا أن : الحالة الثانية

 قيام المشتري بشراء ساقط الأثر المترتب عندلمدني الفلسطيني، لم يبين مشروع القانون ا      

 ـ القانون المدني مشروعالخيار، وذلك لعدم وجود نص في  وارد الفلسطيني، على غرار النص ال

فـي   ،سـابقاًَ  اي تم ذكرهوالت ، )446/2( بنص المادة جاءوالذي في القانون المدني المصري، 

الفرع الأول، من المطلب الرابع عند الحديث عن موقف القانون المدني المصري، من حـالات  

 يسـتطيع الرجـوع   المشـتري  القانون الفلسطيني، إذا ما كان، فلم يبين مشروع سقوط الضمان

، إذا قام بشراء ساقط الخيار أم لا؟ وهل تعتبر هذه الحالة من حالات سقوط على البائعبالضمان 

  مان عن البائع؟ الض

إليه القانون المدني المصري، في  اتجهويا حبذا أن يسلك المشرع الفلسطيني الطريق الذي       

ويبين الأثر المترتب على إقدام المشتري، على شراء المبيع مع علمه بحقوق الغير  هذه المسألة،

تب على قيـام المشـتري   بيان الأثر المتر، وعليه، وقبوله للشرط الذي يعفي البائع من الضمان

  . بشراء ساقط الخيار

على  الاتفاقحدث عن لقانون المدني الفلسطيني، عندما تتا لمشروع حيةالمذكرات الإيضاف       

تطـابق  تمن مشروع القانون المدني الفلسطيني، ) 467( نص المادةتشير إلى أن ،إسقاط الضمان

، وهذا ليس صحيحاً، إذ أن )1(بجميع فقراتها من القانون المدني المصري) 455( مع أحكام المادة

من القانون المدني المصري، تتحدث عن ضمان العيوب الخفيه في المبيع، وبمـا  ) 455( المادة
                                                            

 . 547ص  ). مرجع سابق.  (الكتاب الثاني.  الفلسطينيمشروع القانون المدني ) 1(
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على تعديل أحكـام   الاتفاقمن مشروع القانون المدني الفلسطيني، تتحدث عن ) 467( أن المادة

بغي علـى المشـرع الفلسـطيني أن    ط، ين، من حيث التشديد والتخفيف والسقوفي البيع الضمان

من القانون المـدني   ) 445(  المادةب فلسطينيالالقانون المدني  مشروع من) 467(ة الماد يقارن

  . على تعديل أحكام الضمان الاتفاقعن  انتتحدث تانوذلك لأن تلك المادالمصري 

، فإنها سابقاًَالوارد ذكرها مدني المصري، ومن القانون ال)446/2( أما بالنسبة لنص المادة      

وقت البيع،  الاستحقاقتتحدث عن حالتين لسقوط الضمان عن البائع، وهما علم المشتري بسبب 

وقيامه بشراء ساقط الخيار، وهذه المادة ليس لها مقابل في القانون المدني الأردني، أو مشـروع  

  . القانون المدني الفلسطيني

        الغير على المبيع أو التصالح معهبحق  إقرار المشتري : الحالة الثالثة

يمكن للمشتري أن يقر بحق الغير على المبيع، ولا ينتظر لحين صدور الحكم القضائي في       

، وخصوصاً إذا كان المبيع بحوزة المشتري، فإذا اقر المشتري بحـق الغيـر   الاستحقاقدعوى 

إنه لا يستطيع الرجوع بالضمان على البائع  في على المبيع، وكان ذلك الإقرار إقراراً قضائياً، ف

المشتري  هو  إثبات حق الغير على المبيع، وكان إلىهذه الحالة، وذلك لأن إقرار المشتري أدى 

  . )1(إقرارهالذي يتحمل نتيجة  فهو الاستحقاقالسبب في ذلك 

، من خلال قيامه قالاستحقاأما إذا تصالح المشتري وهو حسن النية مع الغير الذي يدعي       

هذه الحالة يمكنه الرجـوع علـى    مثل ، أو إعطاء الغير مقابلاً للمبيع، ففيإليه بدفع مبلغٍ معين

، ولم يتدخل الاستحقاقالبائع، بما أداه للغير، وخصوصاً إذا قام المشتري بإخطار البائع بدعوى 

  . فيها

المشـتري لا  محقاً في دعـواه، فـإن    لم يكن الاستحقاقإلا انه إذا أثبت البائع أن مدعي       

عدم تـدخل  ف ،الاستحقاق، لأنه تسرع بالتصالح مع مدعي ستطيع الرجوع بالضمان على البائعي

دفـع دعـوى    إمكانيـة ، هي قرينة تدل علـى عـدم   بها البائع في الدعوى بالرغم من إخطاره

                                                            
   . 543ص  ). مرجع سابق( . الكتاب الثاني . الفلسطينية لمشروع القانون المدني ةيضاحيالمذكرات الإ) 1(
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إذا أثبـت البـائع أن   عن المشتري، إلا أنها قرينة قابلة لإثبات العكس، وخصوصـاً   الاستحقاق

  . )1( لم يكن محقاً في دعواه، مما يترتب عليه سقوط حق المشتري بالضمان الاستحقاقمدعي 

  فاقرتالا حق : الحالة الرابعة

الضمان عن البـائع، فـلا يسـتطيع     سقطترتفاق الظاهر، من الحالات التي يعتبر حق الا      

رتفـاق  صوصاً إذا كـان الا ، وخالاستحقاقك ى البائع ومطالبته بضمان ذلالمشتري الرجوع عل

من مشروع القانون )467/2( أو قام البائع بإعلام المشتري به، وهذا ما ورد بنص المادةظاهراً، 

  : كما يلي هادني الفلسطيني، حيث جاء نصالم

عدم الضمان، إذا كان هذا الحق ظـاهراً   اشترطرتفاق أن البائع قد يفترض في حق الا"

  . )2("ع قد أبان عنه للمشتريأو كان البائ

 ـ        ترييتضح من نص المادة المذكورة أعلاه أنها تدل دلالةً واضحةً على سقوط حق المش

 مشروع القانون المدني الفلسطيني،رتفاق إذا توافرت شروطه، وذلك لأن لمطالبة بضمان الاا في

  : رتفاق عن البائع ومنهاقد وضع عدة شروط لسقوط ضمان الا

  رتفاق ظاهراًأن يكون حق الا : الأولالشرط 

المشتري الإطلاع عليـه   وباستطاعةرتفاق على المبيع ظاهراً وقت البيع، إذا كان حق الا      

مـه  عل بسـبب ، عفاء البائع من الضـمان ه الحالة قد وافق على إبيع، فإنه في هذمال عند معاينة

ظاهراً، ولا حاجة لقيام البائع بإعلام  ، وذلك لأن ذلك الحق كانعلى المبيع الارتفاقبوجود حق 

 ري في الرجوع على البـائع بالضـمان  مثل هذه الحالة يسقط حق المشتفي المشتري بوجوده، و

                                                            
 ). مرجـع سـابق  ( . ةالوجيز في شرح القانون المدني الفلسـطيني العقـود المسـما    : قداده، خليل أحمد حسن. د) 1(

    .380-379ص

من القانون المدني المصري وليس لهـا مقابـل فـي    ) 445/2( ةمدني الفلسطيني يقابلها نص المادمشروع القانون ال) 2(

  . القانون المدني الأردني وذلك لأن هذه الحاله لا تعتبر من حالات سقوط الضمان في القانون المدني الأردني
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قـد   الارتفـاق حتى لو لم يتضمن العقد شرطاً  يعفي البائع من ذلك الضمان، وذلك لأن حقوق 

  . )1(أفردت لها التشريعات أحكاماً خاصة

  على المبيع الارتفاقيعلم البائع المشتري بوجود حق ‘أن : الشرط الثاني

على المبيع، عليه إبلاغ المشتري بوجـود ذلـك    الارتفاقلكي يعفى البائع من ضمان حق       

غير ظاهرٍ، لكي يبين للمشـتري أن المبيـع    الارتفاقالحق عند البيع، وخصوصاً إذا كان حق 

  . مثقل بحقوق الغير

على المبيـع، فـإن    الارتفاقتري على إبرام العقد، مع علمه بوجود حق فإذا ما أقدم المش      

، لأنه كان على بينةٍ من أمره الارتفاقالمشتري لا يستطيع الرجوع على البائع ومطالبته بضمان 

  . عند البيع

من غير البائع، ففي مثل هذه الحالة  على المبيع الارتفاق حق أما إذا علم المشتري بوجود      

على  ويبقى البائع مسؤولاً عن الضمان سقط حق المشتري في الرجوع بالضمان على البائع،لا ي

في  الارتفاقجيل حق الرغم من علم المشتري بوجود ذلك الحق على المبيع، فإذا قام البائع  بتس

 ، لا يدل فيالارتفاقلأن تسجيل  الارتفاقصة لذلك فإنه لا يسقط عنه ضمان ذلك صالدوائر المخ

     . )2(إسقاط الضمان عن البائع ول المشتريه على علم المشتري به، أو قبذات

 وضح حالات سقوط الضمان عن البـائع يتضح مما سبق أن القانون المدني المصري، قد       

 وقيام المشتري بشراء سـاقط الخيـار  وهي علم المشتري بحقوق الغير على المبيع وقت البيع، 

  . الارتفاقعلى المبيع أو التصالح معه، وحق وإقرار المشتري بحق الغير 

بينما وردت حالات سقوط الضمان عن البائع في القانون المدني الأردني، وهي الإقـرار        

  . ، ونكول المشتري عن حلف اليمينالاستحقاقبحق الغير على المبيع، والتصالح مع مدعي 

، وهـي  الفلسـطيني انون المـدني  كذلك وردت حالات سقوط الضمان عن البائع في مشروع الق

  . الارتفاقوحق  الاستحقاقإقرار المشتري بحق الغير على المبيع، والتصالح مع مدعي 

                                                            
   . 547ص  ). مرجع سابق( . الكتاب الثاني . فلسطينيالمذكرات الإيضاحيه لمشروع القانون المدني ال)  1(

   . 307-306ص  ). مرجع سابق( . عقد البيع : اغو، سمير عبد السيدتن. د) 2(
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ن القانون المدني الأردني، ومشروع القـانون  أل المقارنة، وبشكلٍ واضح يتضح من خلا      

حالات التي يسقط فيها المدني الفلسطيني، لم يجعلا علم المشتري بحقوق الغير على المبيع، من ال

المبيع  استحقاقعلى البائع بالثمن، في حالة  الضمان عن البائع، وإنما يستطيع المشتري الرجوع

  . وقت البيع الاستحقاقللغير، وكان المشتري يعلم بذلك 

وفقاً  من حالات سقوط الضمان عن البائع فقيام المشتري بشراء ساقط الخيار، لم ترد كذلك      

لفلسطيني، لذلك لم ترد نصوصـاً فـي كـلا    مشروع القانون المدني االمدني الأردني، و للقانون

القانونين، تبين حكم هاتين الحالتين، أما بالنسبة لحالة سقوط الضمان عن البائع، نتيجـةً لنكـول   

ن المـدني الأردنـي، كإحـدى    المشتري عن حلف اليمين، فإن هذه الحالة وردت فقط في القانو

، ولم ترد هذه الحالة في القانون المدني المصري، أو مشـروع  الضمان عن البائع سقوطحالات 

   . القانون المدني الفلسطيني
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  الخاتمـــة

في عقـد   والاستحقاقلتعرض من إعداد البحث، المتعلق بضمان ا الانتهاءلقد تبين لنا بعد       

من  اعد القانونية، إنما يتوخى أهدافاً متعددةًَن المشرع بوضعه للقوأالبيع، وبيان مختلف جوانبه، 

أطراف العقد، وحماية المصالح الأساسية للمجتمع، وقـد   والتزاماتضمنها، الموازنة بين حقوق 

يتعدى الهدف في هذا الشأن، رغبةً في المحافظة على حقوق الدائنين، ومنها حق المشتري فـي  

عقد البيع في التشريعات القديمة، لم يكـن عقـداً    الرجوع بالضمان على البائع، وقد تبين لنا أن

في ذمة البائع، هو تمكين المشـتري مـن    التزاما، وإنما كان يرتب انعقادهناقلاً للملكية بمجرد 

  . حيازة المبيع

بعـض   باستثناء، انعقادهومع تطور التشريعات، أصبح عقد البيع عقداً ناقلاً للملكية بمجرد       

  . بعض الإجراءات الشكلية مثل التسجيل باستيفاءتقل فيها الملكية، إلا البيوع التي لا تن

التعـرض بنوعيـه المـادي     بضـمان  الالتـزام جاء الفصل الأول، لنبين فيه وبعد هذا التمهيد 

  . والقانوني، ونبين كذلك الجهة التي يصدر عنها التعرض، لأنه قد يصدر عن البائع أو الغير

أن يقـع التعـرض    منهاائع، لا بد من توفر عدة شروط، در عن البولتحقق التعرض الصا      

فعلاً للمشتري في المبيع، ولا يكفي أن يهدد البائع المشتري بالتعرض له في المبيـع، وينبغـي   

في المبيع كلياً أو  الانتفاعكذلك أن يؤدي التعرض الصادر عن البائع، إلى حرمان المشتري من 

كان التعرض صادرا  إذازم بعدم التعرض للمشتري في المبيع، تليلبائع لنا أن ا تبينزئياً ، وقد ج

  . عنه وعليه منع الغير من التعرض للمشتري في المبيع

البائع بوضع يده على المبيع وحيازته لمدة من الزمن، وعدم تسليمه  لاستمرارأما بالنسبة       

زة المبيع، بعد البيع لمدة خمـس عشـرة   بحيا الاستمرارللمشتري، فقد تبين لنا أن بإمكان البائع 

هذا الرأي  تبنتتوفرت شروط الحيازة، وقد  ما سنة، بحيث يكتسب ملكيته بالتقادم المكسب، إذا

ن القانون المدني أ، والقانون المدني الأردني، إلا أغلب التشريعات، مثل القانون المدني المصري
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حيث منع البائع من تملـك المبيـع   شريعات، إليه تلك الت اتجهتر ما الفرنسي، قد ذهب إلى غي

  . بالتقادم المكسب

أما بالنسبة للتعرض الصادر عن الغير، فقد تبدى لنا أن البائع لا يلتزم بـدفع التعـرض         

على ضمان التعرض القانوني الصـادر عـن    التزامهعن الغير، وإنما يقتصر  المادي الصادر

، فـلا  فعلاًَ وهي أن يقع التعرض للمشتري في المبيع الغير إذا ما توفرت شروط ذلك التعرض،

يكون التعرض الصادر عن الغير،  يكفي أن يقوم الغير بتهديد المشتري بالتعرض له، وينبغي أن

ر سابقاً علـى البيـع أو   الغير حقاً على المبيع، سواءً كان الحق الذي يدعيه الغي ادعاء يتمثل في

  . ذلك التعرض إذا كان سبباً فيه فإن البائع يلتزم بضمان لاحقاً له

وقد تبين لنا أن كل تعرضٍ يحصل للمشتري في المبيع، وكـان سـببه البـائع، تتحقـق           

مسؤوليته عن ضمان ذلك التعرض تجاه المشتري، فإذا كان التعرض ليس للبائع سبب فيه فـلا  

  . يلتزم بضمانه

 ، نجد أن حق الضمان ينتقل من مشـترٍ إلـى  البيوع المتتالية حالة لضمان فيأما بالنسبة ل      

من الرجوع بالضـمان علـى البـائع    لمشتري الأخير، ليمكن ف آخر، في حالة البيوع المتتالية،

المباشر له، والذي تلقى الحق منه، وذلك بدعوى مباشرة أو غير مباشرة، لأن ملكية المبيع تنتقل 

  . دعوى الضمان إلى المشتري بجميع ملحقاته، بما فيها الحق بإقامة

 وخصائصـه  الاستحقاقضمان ب الالتزام أما في الفصل الثاني من هذه الرسالة، فقد بينت      

ردني، والقانون رها، ولأن دراستنا مقارنة بين القانون المدني الأاوآث الاستحقاقوأطراف دعوى 

ارنـة بـين تلـك    المدني الفلسطيني، كان لزاماً علينـا المق  ومشروع القانونالمدني المصري، 

وعدم تدخله، وقد تبين لنا أن تـدخل   الاستحقاقالتشريعات، فيما يتعلق بتدخل البائع في دعوى 

، تجـاه  الاسـتحقاق بضمان ذلك  الالتزاموعدم تدخله، لا يسقط عنه  الاستحقاقالبائع في دعوى 

  . سطينيالمشتري وفقا لما ورد في القانون المدني المصري، ومشروع القانون المدني الفل
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لعـدم قيـام    الاستحقاقأما بالنسبة للقانون المدني الأردني، إذا لم يتدخل البائع في دعوى       

 المشتري بإخطاره بها، فإن عدم تدخله في الدعوى يعتبر قرينة تدل على عدم رغبة المشـتري 

  . إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس في الرجوع بالضمان على البائع،

الكلي للمبيع، فقد تبدى  الاستحقاقأما بالنسبة للفوائد القانونية التي يستحقها المشتري، عند       

المبيع للغير، ويكون ذلـك بصـدور حكـمٍ     استحقاقلنا أن هذه الفوائد تكون مستحقة من وقت 

المبيع للغير، وهذا فيه خروج على القواعد العامـة، لأن الأصـل أن    باستحقاققضائي نهائي، 

وائد القانونية، تكون مستحقة من تاريخ المطالبة القضائية بها، وقد أورد المشرع هذا الخروج الف

المبيـع   اسـتحقاق عنـد  ن حقوق المشتري والمحافظة عليها،على القواعد العامة، تزيداً في صو

  . للغير

ديد تلـك  تشب إماتعديل أحكام الضمان، على  الاتفاق بحثت فيخيراً وفي الفصل الثالث، وأ      

على تعديل أحكام الضـمان، علـى    الاتفاقالإعفاء منها، وقد تبين لنا أن  أوالأحكام، أو تخفيفها 

الأغلب ليست من النظام العام، وذلك لأن الضمان أساسه المسؤولية العقدية، التي يكـون فيهـا   

نون المـدني  تبين لنا من خلال المقارنـة، أن القـا   وقدالأطراف دور كبير في تحديدها،  لإرادة

على تعديل أحكام الضمان إمـا   الاتفاقالمصري، ومشروع القانون المدني الفلسطيني، قد أجازا 

  . وذلك بنصوص صريحة االتخفيف، أوقد يصل الحد إلى الإعفاء منه بالتشديد أو

علـى   الاتفـاق أما بالنسبة للقانون المدني الأردني، فلم ترد فيه نصوص صريحة، تجيز       

 ىأحاكم الضمان، وإنما وردت قواعد عامة، تتعلق بالتعويض الإتفاقي، والذي يعتبر أحـد تعديل 

صور تعديل أحكام المسؤولية العقدية، لأنه يؤثر في قيمة التعويض النهائي الذي يلتزم المـدين  

  . بدفعه
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  : والتوصيات الاقتراحات

لتقـدم بهـا، والتـي تسـتدعيها     التوصيات التي نعتقد أنه من المفيـد ا  و الاقتراحاتأما       

  : التاليةالمستجدات والمتغيرات على المستوى الوطني والإقليمي، فيمكن أن تتجلى في المسائل 

من القانون المدني، والتي تتحـدث  ) 551(نتمنى على المشرع الأردني تعديل نص المادة : أولاً

  : د ورد نص المادة كما يليعن إجازة عقد البيع الموقوف، من قبل مالك المبيع الحقيقي، وق

  . صحيحاً في حق المشتري وانقلبإذا أقر المالك البيع، سرى العقد في حقه،  -1"

  ". وينقلب صحيحاً في حق المشتري، إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد -2

  : لتصبح على النحو التالي

  . نافذاً ولازماً في حق المشتري وانقلبإذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه،  -1

وينقلب نافذاً ولازماً بحق المشتري، إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد، وذلك  -2

الإجازة لمن  لىح، ولكن آثار ذلك العقد موقوفة علأن العقد الموقوف قبل إجازته هو عقد صحي

نافذاً ولازماً بحق المشتري، فلا يمكن لـه   له الحق فيها، فإذا تمت إجازة العقد فإنه يصبح عقداً

ملكية المبيع من مالكه الحقيقي إلى البائع، يصبح العقد نافـذاً   انتقالالمطالبة بفسخ العقد، وكذلك 

  . ولازماً بعد أن كان موقوفاً على الإجازة

نون لقـا ، مـن ا )505( من نص المـادة  نتمنى على المشرع الأردني تعديل الفقرة الثالثة : ثانياً

النافعة، التي يستطيع المشتري الرجوع بها على البائع،  تحسيناتال قيمة المدني التي تتحدث عن

  : وقد جاء نص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة أعلاه كما يلي

ويضمن البائع للمشتري ما أحدثه في المبيع من تحسينٍ نافع، مقدراً بقيمته يوم التسـليم  "

  . "للمستحق
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الكمالية، التي يحدثها المشتري في المبيع، لـذلك   تحسيناتا أن هذه المادة لا تتطرق للوبم      

  : نقترح أن يكون نص الفقرة الثالثة كما يلي

ويضمن البائع للمشتري ما أحدثه في المبيع من تحسينٍ نافع، مقدراً بقيمته يوم التسـليم  

ت الكمالية، التي أحدثها المشـتري فـي   للمستحق، ويضمن البائع للمشتري كذلك قيمة التحسينا

  . المبيع إذا كان البائع سيء النية

ات الكمالية، التـي أجراهـا   تحسينستطيع مطالبة المستحق بقيمة الوذلك لأن المشتري لا ي      

  المتسبب في إلحـاق الضـرر بالمشـتر   للغير، وبما أن البائع كان هو  استحقاقهعلى المبيع قبل 

إذا توفرت فعليه أن يلتزم بدفع قيمة تلك التحسينات الكمالية للمشتري،  يملكه، اً لانتيجةً لبيعه شيئ

 الاسـتحقاق لكمالية وقت لدى البائع سوء النية، فينبغي أن يضمن للمشتري دفع قيمة التحسينات ا

لأن القانون المدني الأردني، لم يرد نصوصاً تتعلق بمصير النفقـات الكماليـة التـي يجريهـا     

     . ي علي المبيع، إذا كان البائع سيء النيةالمشتر

 تبين إذا ما كـان نصوصٍ صريحة،  إيراد ضرورة أن يبين المشرع الأردني، ومن خلال : ثالثاً

لأن  وذلك ،منها على تعديل أحكام الضمان، إما بالتشديد أو التخفيف أو الإعفاء الاتفاقبالإمكان 

  . الغرض من ذلك حققالقواعد العامة لا ت

تفـاقي،  ردني، والتي تتحدث عن التعويض الامن القانون المدني الأ )364( المادةنص ف       

وإن كانت تنقص من قيمة التعويض النهائي، الذي سيدفعه المـدين إلـى الـدائن، إلا أن هـذا     

 الاتفـاق التعويض لا تلتزم المحكمة به، إذ يمكن لها أن تعدله بحيث يكون مساوياٍ للضرر، أما 

بعضها  استبعادتعديل أحكام الضمان، فإنه ينصب على الأسباب الموجبة للضمان، إذ يمكن على 

  . تفاقيذا يختلف في جوهره عن التعويض الابشكلٍ كامل، وه استبعادهاأو 

، مـن مشـروع   )467( نتمنى على المشرع الفلسطيني، إضافة فقرة خامسة لنص المادة : رابعاً

، وذلـك  على تعديل أحكام الضمان في البيع الاتفاقلتي تتحدث عن القانون المدني الفلسطيني، وا

على المبيـع   الاستحقاق، لم تبين الأثر المترتب على علم المشتري، بوجود لان المادة المذكورة 
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وقت البيع، أو قيام المشتري بشراء ساقط الخيار، وخصوصاً إذا كان التعرض في المبيع صادراً 

  : رة الخامسة، التي  نقترح إضافتها على النحو التاليعن الغير، ويكون نص الفق

المبيع عن فعل الغير، فإن البائع يكون مسؤولاً عن رد قيمة المبيـع وقـت    استحقاقإذا نشأ -5

ساقط  اشترىأنه  أو، الاستحقاق، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع، سبب الاستحقاق

  . الخيار

، تصويب المقارنة بـين القـانون المـدني المصـري    رع الفلسطيني نتمنى على المش : خامساً

الضـمان،   أحكـام علـى تعـديل    الاتفاقومشروع القانون المدني الفلسطيني،عند الحديث عن 

تعديل على  الاتفاق إلى طرقعندما تت لقانون المدني الفلسطيني،ا لمشروع المذكرات الإيضاحيةف

تطابق مع ت تذكر أنها روع القانون المدني الفلسطيني،من مش) 467( نص المادةب ضمان ال أحكام

من القانون المدني المصري بجميع فقراتها، وهـذا لـيس صـحيحاً، إذ أن    ) 455( أحكام المادة

في المبيع، وبمـا   الخفيةمن القانون المدني المصري، تتحدث عن ضمان العيوب ) 455( المادة

على تعديل أحكـام   الاتفاقلفلسطيني، تتحدث عن من مشروع القانون المدني ا) 467( أن المادة

، من حيث التشديد والتخفيف والسقوط، ينبغي علـى المشـرع الفلسـطيني أن    في البيع الضمان

من القانون المـدني   ) 445 ( المادةب فلسطينيالقانون المدني ال مشروع من) 467(ة الماد يقارن

  على تعديل أحكام الضمان قالاتفاعن  انتتحدث تانوذلك لأن تلك المادالمصري 

لبيع ملك الغير، أن يعتبر العقد، عقداً موقوفاً  أصيلهتمنى على المشرع المصري عند تن : سادساً

على الإجازة بدلاً من جعله عقداً قابلاً للإبطال، وذلك لأن العقد القابل للإبطـال تكـون آثـاره    

على الإجازة، فإن آثاره لا تسـري إلا   ساريةً بحق أطرافه، حتى يتم إبطاله، أما العقد الموقوف

بعد إجازته ممن له حق الإجازة، فالعقد القابل للإبطال كما ورد في القانون المدني المصري، تم 

  : تأصيله على حكمين هما

أن العقد يمكن إبطاله من قبل المشتري، وأن آثار العقد لا تسري بحـق مالـك المبيـع    

العقد من قبل المشتري أو  مشتري في إبطال العقد، لأن إبطالالحقيقي، ولا ينبغي إعطاء الحق لل

      . تصدر من شخصٍ لا يملك المبيع إجازته
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ABSTRACT 

This study has tackled, in research & analysis, one of the commitments laid 

on the shoulders of sellers; that is the warranty of exposure and maturity in 

the contract of selling, a comparative study.   

And I've dealt with this topic of research in four chapters as follows:   

A preliminary chapter, entitled the essence of the selling contract and the 

compliance with the warranty; where I've taken in it the essence of the sale 

contract; its nature and identification; as well as its distinction from the 

contract of barter simply because the barter contract is the basis of 

establishing the sale contract.  This chapter come in three topics; such as,  

First, I've talked about the essence of selling contract in various 

legislations; as well as the development of the sale contract in the Roman, 

French, Egyptian and Jordanian laws.   

Second, is where the study has tackled the selling contract simply because 

it is characterized by several characteristics; such as, it is a consensual 

contract, an opposition contract, obligatory to both sides and transferring 

for property.  

Third, is where I've discussed the essence of commitment by warranty 

besides stating its causes & kinds.   
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The first chapter is entitled the warranty of exposure.  I've talked in it about 

the opposition; and I've discussed in it as well the opposition in general 

throughout four topics:  First, is where I've illustrated the concept of the 

seller's commitment after his personal opposition; and the interactions of 

opposition issued from it; and the merits of the seller's compliance by the 

warranty of that opposition.  And I've mentioned the provisions of the 

seller's commitment by the warranty of his personal opposition.  Second, 

I've stated in this topic the creditor and debited by the warranty of 

opposition which is already issued by the seller.  It is where the purchaser 

is a creditor in it by the warranty; and the seller might be indebted towards 

the purchaser.  Then, I've discussed the proprietorship of selling by 

prescription as a few legislations have authorized the proprietorship of the 

seller fro the sale in prescription.   

In the third topic, I've manifested the concept of the seller's commitment by 

the warranty of opposition issued by the 3rd.  party; and I've talked about 

the merits of that commitment and its provisions.  And I've tackled as well 

the sale establishing warranty; then, the sale registered & not registered; 

and later on, the sale establishing commitment in the liability of the seller 

by the warranty of opposition and maturity towards the purchaser.   

In the fourth topic, I've researched the creditor and debtor by the warranty 

of opposition issued by the 3rd.  party where the purchaser will be a creditor 

in it and the seller becomes a debtor by the warranty of opposition issued 

by the 3rd.  party; and I've demonstrated in it who is the compliant by the 

warranty in case of consecutive sales.  

The second chapter is entitled the commitment with the warranty of 

maturity.  I've showed in it the concept of maturity where there are tow 
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topics:  First, I've talked about the merits of commitment with the maturity 

and the prosecution of demanding; and I've shown as well the impact of the 

seller's intervention in the prosecution of maturity and not.  Second, I've 

talked about the effects of maturity; such as, its effect between the seller 

and creditors, the purchaser and creditors; and the effect of the whole 

maturity between the seller and purchaser as well as manifesting the value 

of compensation demanded and its amount.   

The title of the third chapter was the amendment of the warranty rules; their 

alleviation, strictness and indemnity.  The chapter was divided into two 

topics:  I've shown in the first one the alleviation and severity of warranty 

rules where the seller is to commit to more or less than what is set in the 

general statutes of the warranty rules; as well as showing the attitude of the 

comparative law concerning alleviating and strictness of the warranty rules.   

In the second topic, I've talked about the consent to indemnify from 

warranty, the cases of its falling; and I've demonstrated the concept of 

indemnity from the warranty and its provisions; and I've stated the attitudes 

of comparative law concerning indemnity from the warranty; and I've 

talked as well about the attitude of the comparative law in the cases of 

warranty falling where there are cases that the right of the purchaser falls in 

them wholly or partially.   

The recommendations of the study are the following:   

First, the amendment of article (551) in the Jordanian civil law because it 

considers the suspended contract a true one after its authorization; and I, 

personally, look upon it in such a way even before it is being authorized; 

and the test of it is to be as follows:   
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1. In case the proprietor has acknowledged the sale, the contract would 

be valid, executive and compliant in the right of the purchaser.   

2. And it would be valid, executive and compliant in the right of the 

purchase as well in case the proprietorship of the sale was transferred 

to the seller after the issuance of the contract.   

Second, the amendment of the third paragraph of article (505) in the 

destiny of complementary improvements performed by the purchaser on 

the sale as it did not distinguish whether the seller was of good-willing or 

not.  The text of it is to be as follows:   

3- And the seller guarantees to the purchaser what he has innovated in the 

sale where the former guarantees the to latter the value of those innovations 

if the seller was of bad-willing.   

Third:  The Jordanian legislator should frankly state whether it was 

possible to amend the rules of warranty in the sale because such texts were 

ignored in the Jordanian civil law.   

Fourth, the amendment of first paragraph in the text of article (467) from 

the Palestinian civil law project because this article did not state the effect 

of the purchaser's knowledge concerning the maturity of the sale to the 3rd.  

party on the selling, or the effect perpetrated on that.  I suggest that the text 

of the fifth paragraph is to become as follows:   

5- In case the maturity of selling on the action of 3rd.  party arises, the seller 

will be responsible for the returning of the whole amount of the sale on 

maturity unless it was confirmed that the purchaser aware in time of selling 

of the cause of maturity; or that he has purchased a falling option.   
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Fifth, we wish the Palestinian legislator might change article (455) of the 

Egyptian civil law by article (455) of the Egyptian civil law when 

comparing it with article (467) in the Palestinian civil law project because 

article (445) in the Egyptian civil law talks about the warranty of hidden 

defects in the sale whereas the comparison occurs on the amendment of 

warranty rules in the Palestinian civil law project compared with the 

Egyptian civil law.   

Sixth, we wish Egyptian legislator on classifying the selling of the 3rd.  

party's proprietorship to consider the contact a suspended one instead of 

making it a revocable contract because the revocable contract has valid 

impacts on its parties.  And the revocable contract as it was quoted in the 

Egyptian civil law has been based on two rules:  the contract might be 

revoked by the purchaser; and the impacts of the contract are not valid on 

the right of the real proprietor of the sale.  The purchaser is not entitled to 

revoke the contract simply because the revocation of it by the purchaser or 

authorizing it is authorizing it is issued by a personal who does not own the 

sale.   

  




